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 كلمة شكر وتقدیر 

  

  هدانا اهللالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 

لحمد الله الذي ألهمنا الصبر والثبات لمواصلة مشوارنا الدراسي                  اف

جزیل الشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث وأخص بالذكر بأتقدم 

واضح رشید الذي تقبل وبصدر رحب الإشراف على هذا الدكتور الكریم الأستاذ 

الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة  البحث، كما أتقدم بجزیل الشكر إلى

  لتفضلهم قبول مناقشة هذا البحث المتواضع

وفي الأخیر لا ننسى أن نوجه كلمة شكر لجمیع أساتذة كلیة الحقوق والعلوم 

 مولود معمري تیزي وزوالسیاسیة بجامعة 

  

  

  الطالبة عوام لامیة  

  

  

  



  

  

  

  الإهداء
  

  وأبي أطال االله في عمرهماأهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي 

  الذین وفروا لي كل المراجع اللازمة وإلى زملاء الدراسة إلى 

  إلى جمیع من قدم لي ید المساعدة من قریب أو من بعیدو 

  إلى كل طالب علم في العالم

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   مقدمة
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المجال الضریبي من المواضیع المهمة في كل الدول سواء من الناحیة إن  

مبالغ مالیة كبیرة لخزینة الدولة،  تحصیلالعلمیة وكذا العملیة، حیث تقوم إدارة الضرائب ب

وذلك عن طریق الضریبة الموجودة في الحیاة العامة ومختلف المیادین باعتبار هذه 

فالدولة هي التي تحدد الوعاء الضریبي والتي تقوم بتحصیلها  .الضرائب من الإیرادات العامة

 اإدارة الضرائب والتي هي الطرف الإداري من جهة ویدفعها المكلف بالضریبة بكونه شخص

الضریبة وذلك بموجب قانون المالیة  ئفالمشرع ینش. كالمؤسسات امعنوی اأو شخص اطبیعی

قوانین خاصة لتنظیم العلاقة بین مدیریة لكل سنة وكذلك في القانون التكمیلي كما وضع 

الضرائب وبین المواطنین وذلك لتحقیق مبدأ العدالة والمساواة بینهم، وتنشأ النزاعات عند 

  .اختلاف هذه المصالح التي یسعى إلیها كلا الطرفین

إن المنازعات الضریبیة مرتبطة إما بالمراقبة القانونیة للضریبة المفروضة 

الضریبة نتیجة المبالغة في تقدیر الوعاء الضریبي أو عدم التصریح أو باعتراض المكلف ب

 ...).كالحجز، الغلق الإداري لاستیفاء الدین(النقص فیه أو الإجراءات المتبعة في التحصیل 

ولحل النزاع الناشئ، یجب الرجوع للقانون المنظم للضریبة محل النزاع وتطبیق أحكام قانون 

لك أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك كون الإدارة الإجراءات الجبائیة وكذ

  .الضریبیة كجهاز من أجهزة الدولة وهي تابعة للقطاع العمومي

في  ن لحل النزاعیمن خلال هذه القوانین الإجرائیة نجد أن المشرع قد قرر مرحلت

النزاع أمام الجهات الإداریة  تسویةالضریبي، حیث تتمثل المرحلة الأولى في  المجال

المختصة وإذا كانت دون جدوى فیتم اللجوء للمرحلة الثانیة وهي المرحلة القضائیة وعرض 

  .النزاع على الجهات المختصة وهي القضاء الإداري
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  :أهمیة الموضوع .1

تكمن أهمیة دراسة الموضوع في مدى تطبیق الإجراءات القانونیة لحل النزاع 

الإدارة الضریبیة والمكلف بالضریبة بصفته الطرف الضعیف في العلاقة القائم بین 

الضریبیة، وكذلك تقلیص حجم النزاع الضریبي حیث أنه أصبح من المواضیع الأكثر انتشارا 

كما أن التغیر المستمر في القواعد  .في أروقة الإدارة الضریبیة وكذا المحاكم الإداریة

 .ائیة تدفع إلى الحاجة لتجدید البحث في هذا الموضوعالإجرائیة الخاصة بالمادة الجب

  :أسباب اختیار .2

تعود الأسباب لاختیار الموضوع على الرغم من صعوبة ذلك، إلا أنه تم اختیاره 

  .لأنه یدخل في مجال تخصص الدراسة حیث أنه له علاقة بالقانون الإداري

وكذلك الإجراءات  كذلك الحاجة لتجدید البحث وذلك باعتبار أن قانون الجبایة

  .متغیر بصفة مستمرة وذلك عبر قوانین المالیة المختلفة

كذلك توضیح الرؤیا فیما یخص المنازعات الضریبیة، والتعرف على المراحل 

التي تمر بها المنازعة الضریبیة، خاصة وأن هذا النوع من المنازعات منتشر باستمرار 

زائر وهذا ما یظهر سبب قیام المنازعات خاصة مع الانفتاح الاقتصادي الذي تعرفه الج

  .الضریبیة

  :صعوبات الدراسة .3

إن أي بحث علمي قانوني لا یخلو من الصعوبات ولا یكون دون عوائق، فمن 

الصعوبات التي كانت في بدایة البحث عدم توفر المراجع الكافیة خاصة مع الظرف 

مع فترات الحجر الصحي والجزائر خاصة ) كورونا فیروس(الصحي الذي یواجهه العالم 

ورغم وجود دراسات في هذا المجال على مستوى الجامعات الأخرى إلا أن الموضوع لما 

یحتویه من الإجراءات والأحكام الموجودة في قانون الإجراءات الجبائیة وكذلك قانون 

یة الإلمام الإجراءات المدنیة والإداریة إلا أنه كان من الأحسن إجراء دراسة میدانیة للقیام بعمل

  .بالموضوع مما یمكن أن یتوافق مع النصوص القانونیة الجدیدة
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  :المنهج المتبع .4

للإجابة على هذه الإشكالیات، اتبع المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص 

القانونیة ذات الصلة بالموضوع، كما یكون أحیانا أخرى وصفیا وذلك من خلال الإجراءات 

  .   نازعات المجال الضریبيالقانونیة المتبعة لحل م

كما یكون مقارنا وذلك لوجود فراغ قانوني لتغیر قوانین الإجراءات الجبائیة حسب 

  .القوانین المالیة المعدلة

  :الإشكالیة .5

  ؟القانونیة المقررة في التشریع الجزائريجراءات الإدى فعالیة م

  :خطة البحث .6

الإشكالیة المطروحة، فقد تم تقسیم البحث إلى  لدراسة هذا الموضوع ومعالجة

   :ل فيفصلین حیث سنتناو 

  حل منازعات المجال الضریبي عن طریق التسویة الإداریة: الفصل الأول  

  تمهید

 حل منازعات الوعاء الضریبي: المبحث الأول .1

  حل منازعة الوعاء الضریبي عن طریق الشكایة: المطلب الأول 

 منازعات المجال الضریبي عن طریق الطعن أمام اللجان الإداریةحل : المطلب الثاني 

 حل منازعات التحصیل الضریبي: المبحث الثاني  .2

  التقنیات القانونیة للتحصیل الضریبي: المطلب الأول 

 حل منازعات التحصیل الجبري: المطلب الثاني 
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  القضائیةحل منازعة المجال الضریبي عن طریق التسویة : الفصل الثاني

  تمهید

 حل منازعات المجال الضریبي عن طریق المحاكم الإداریة: المبحث الأول .1

  شروط رفع دعوى المجال الضریبي أمام المحاكم الإداریة: المطلب الأول 

 سریان دعوى المجال الضریبي: المطلب الثاني 
 

 حل منازعات المجال الضریبي عن طریق مجلس الدولة: المبحث الثاني .2

 حل منازعة المجال الضریبي عن طریق طرق الطعن العادیة أمام : المطلب الأول

 مجلس الدولة

 حل منازعات المجال الضریبي عن طریق الطعن الغیر عادي أمام : المطلب الثاني

 مجلس الدولة

   

  



  

  

  

  

  

  

  ولالأ  الفصل
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  تمهید

إن المنازعات الضریبیة تنقسم من حیث الموضوع إلى منازعات تدور 

حول أسس القاعدة الضریبیة وبذلك تتخذ شكلین وهما منازعات الوعاء الضریبي 

ومنازعات التحصیل وهذه الضرائب هي الأكثر إثارة للمنازعات بین المكلفین وإدارة 

ل سنة واستحداث ضرائب الضرائب، ونظرا للتعدیل المستمر في قانون المالیة لك

جدیدة مما یجعل المكلف بالضریبة یتخلف عن دفع وتسدید ما علیه من ضرائب 

ومن ثم قیام منازعات بینهم وبین إدارة الضرائب لابد منه، حیث یعرفها الأستاذ 

بقوله أن المنازعات الضریبیة تشمل مجموع النزاعات  André Heurtéأندري هارتي 

نون الضرائب، أما الفقه الجبائي الجزائري فیرى الأستاذ سعد المتولدة عن تطبیق قا

على أنها مجموعة القواعد المطابقة "بن سحلي في تعریفه للمنازعات الضریبیة 

على المنازعات التي تعترض المصالح الضریبیة مع المكلفین والناتجة عن 

والبحث النزاعات حول مسائل قانونیة تتعلق بتحریر وتغطیة الضریبة من جهة 

  .1والتحقیق في المخالفات من جهة أخرى

بناءا على ذلك قد تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین وقد تناول في 

المبحث الأول حل منازعات الوعاء الضریبي، أما المبحث الثاني فقد تعرض لحل 

  .منازعات التحصیل الضریبي

  

  

  
  

  
                                                           

1
  .8، ص 2008حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر  -  
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  حل منازعات الوعاء الضریبي: المبحث الأول

الوعاء الضریبي هي كل نزاع یكون بتأسیس الضریبة أي نزاع إن منازعات 

تحدید الوعاء أو تقدیره ویكون متعلقا إما بحالة النقص أو انعدام التصریح وكذلك الأخطاء أو 

إعادة النظر في تقییم معیار الضریبة، ولقد خول المشرع حق المناقشة في مقدار الضرائب 

حالة عدم اقتناعه فـبـإمـكانـه اللجوء إلى الطعن إلا  ، وفي1المفروضة على المكلف بالضریبة

أن ذلك مرتبط بمجموعة من الشروط والإجراءات وضعها المشرع لحمایة حقوق المكلف 

  .بالضریبة وضمان حمایة مداخیل الخزینة العمومیة بالمقابل

  الوعاء الضریبي عن طریق الشكایة اتحل منازع: المطلب الأول 

وعاء الضریبي امتناع المكلف بدفع الضریبة التي فرضتها زعات الامنیقصد ب

، وذلك یكون إما بسبب التقدیر الذي تم على أساسه تحدید الضریبة وتقدیرها الإدارة الضریبیة

، الإجراءات المرتبطة بتأسیس الضریبة وحسابهاإخلال في فمنازعات الوعاء تضم كل 

في (مرتكب من طرف المكلف بالضریبة  فالخطأ یكون إما خطأ الإدارة الضریبیة أو خطأ

  .2)حالة عدم التصریح أو النقص

النزاع في الوعاء هو نزاع في أساس "كما عرفها الأستاذ خضر الشویكي بأن 

الضریبة، أي النزاع الذي یخول الجهة التي تبث فیه صلاحیة البحث فیما إذا كانت الضریبة 

لة ما إذا تبین عكس ذلك ضمن سلطتها أن قد تأسست مطابقة للمقتضیات التشریعیة وفي حا

  .3تقرّر إسقاطا جزئیا لهذه الضریبة

یعتبر أول خطوة یقوم بها المكلف بالضریبة هو اللجوء إلى الشكایة أمام الإدارة 

  .4الضریبیة حیث أن التظلم الإداري المسبق إجباري ومرحلة مهمة لتسویة النزاع

  الضریبيأشكال منازعات الوعاء : الفرع الأول

یمكن القول أن منازعات الوعاء هي منازعة تثار بین الإدارة الضریبیة والمكلف 

  :بالضریبة حول القواعد الأساسیة وتطبیقها، فالنزاع في الوعاء لا یخلو من احتمالین

                                                           
1
ة، دار الھدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، سنة المنازعات الإداریة، دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارندروس في : عادل بوعمران - 

  .314، ص 313، ص 2014
2
 Michel Boviee, introduction au droit fiscal général et à la théorie des impôts générale édition Paris, 1008 P123 

3
  .303، ص 2010مارس  08، 1، مجلة آفاق للعلوم عدد قانونیة في المنازعة الضریبیةشذرات شریف بغني،  -  

4
، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص إدارة عامة، الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریعبدایریة،  یحي -  

  .31ص  ،2012-2011كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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إما أن المكلف بالضریبة لا ینازع مبدأ خضوعه للضریبة وإنما ینازع في العناصر  .1

الإدارة أو اللجنة الضریبیة كأساس لتحدید الضریبة، وهنا  الواقعیة التي اعتمدتها

 .یطالب بإسقاط جزئي لمبلغها ونكون أمام نزاع في الوقائع

إما أن المكلف ینازع مبدأ خضوعه للضریبة أي یعتبر وضعه غیر مشمول بنطاق  .2

  .1تطبیقها وهنا یطالب بإسقاطها كلیا ونكون أمام نزاع قانوني

ن قانون الإجراءات الجبائیة فإنه یمكن تعداد صور م 70ومن خلال المادة 

  :منازعة الوعاء على النحو التالي

 :2استدراك الأخطاء المرتكبة في الوعاء  - أ

تعتبر هذه الصورة من أهم صور منازعات الوعاء الضریبي لما یرتكز علیها 

تسجیل وهي المكلفون بالضریبة لإلغاء الضریبة أو جزء منها وتشكل الأخطاء المرتكبة في ال

  .بالتالي أخطاء مادیة یمكن استدراكها من قبل الإدارة

یكون الغرض منها إما تصحیح الخطأ المادي البسیط حیث یقوم هنا المكلف 

بالضریبة بغرض الأسباب بصفة موجزة مع إبراز الخطأ المرتكب من قبل الإدارة الضریبیة 

المتنازع علیها ویمكن له تدعیم ویطلب تصحیحه مع تقدیم توضیحات أكثر بشأن الضریبة 

طلباته بوثائق ثبوتیة، مثل مستخرجات من سجل المحاسبة نسخ من الرسائل، شهادات 

أو كل وثیقة من شأنها أن تبین الغموض الذي تضمنته الضریبیة المفروضة على  مختلفة

المكلف أو طلب التصحیح للخطأ المرتكب في مكان فرض الضریبة، وعموما هو مكان 

الصادر  62575مة المكلف وهذا ما أكدته الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرارها رقم إقا

، في قضیة ك م ضد نائب مدیر الضرائب لولایة غردایة ونائب 1991 جانفي 27بتاریخ 

من المقرر قانونا أنه إذا كان للمكلف بالضریبة محل "...... مدیر الضرائب لولایة الأغواط 

الضریبة تؤسس في مكان محل الإقامة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  وحید فإن إقامة

   .3المبدأ یعد خرقا للقانون

                                                           
1
  .304شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  

2
  .WWW.INrjgl-gov.dz، موقع المدیریة العامة للضرائب، 2019، طبعة قانون الإجراءات الجبائیةمن  70المادة  -  

3
  . 305شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  
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 :استدراك الأخطاء الواردة في حساب الضریبة  -  ب

ففي مادة حقوق التسجیل نادرا ما یقع أعوان الإدارة الضریبیة في أخطاء في حساب هذه 

التصرفات العقاریة الخاضعة لإجراء  الحقوق لأن الوعاء الضریبي محدد سلفا في عقود

التسجیل حیث یستخرج هذا الوعاء من الثمن المذكور في العقد المتضمن التصرف الوارد 

على العقار محل المعاملة الخاضعة للتسجیل وما على هؤلاء الأعوان سوى تطبیق النسب 

 .1المحددة في قانون التسجیل

 :نظیميالاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو ت  - ج

في هذه الحالة لا یتعلق موضوع المنازعة بالوعاء الضریبي وإنما یكون متعلقا 

بتطبیق قواعد الإعفاء أو التخفیض والاستفادة من خلال كل تعدیل یمس القانون الجبائي أو 

من شأنه أن یرتب حقوقا یكتسبها ) أي نص تشریعي أو تنظیمي(الإجراءات الجبائیة 

فالواقعة تكون صحیحة والرسوم الناتجة عنها مطبقة بالشكل  .یبةالمكلف بالضر  تهبواسط

فالتعدیلات  .الصحیح لكن یوجد نص تشریعي ساري المفعول یعفي المكلف من الضریبة

المستمرة للنصوص سواء التشریعیة أو التنظیمیة تجعل هذا النوع من المنازعات كثیر 

  .2الحدوث وفي الغالب یتم الإلغاء الكلي للضریبة لمخالفتها التشریع الضریبي

 :وجود منازعات الوعاء حول حقوق التسجیل  - د

تسجیل مع العلم هناك دائما تساؤل عن إمكانیة وجود منازعة الوعاء في حقوق ال

هذا الإجراء من قبل أنه یتم دفعها مسبقا إلى الإدارة قبل تنفیذ إجراء التسجیل وإلا یتم رفض 

تسدید الحقوق المترتبة على التصرف العقاري الخاضع للتسجیل، الإدارة الجبائیة عند رفض 

تمییز بین من قانون الإجراءات الجبائیة نجد أنه لم یتم ال 70لكن بالرجوع إلى المادة 

منازعات التسجیل والمنازعات الأخرى، فالنص جاء بصفة عامة ومطلقة فوعاء التسجیل لا 

المعاملات یات التسجیل بل یمتد أیضا لتلك لینحصر فقط في جزئه الذي یخضع وجوبا لشك

                                           .التي تسجل في الجداول لاحقا، وتلك التي هي معفیة من التسجیل ورغم ذلك تخضع للرسوم

على منازعات وعاء التسجیل، عند ارتكاب الإدارة الضریبیة لأخطاء أثناء  70بإسقاط المادة ف

تأسیس الضریبة فإنه سیكون مستحیلا لأن الثمن المعبر عنه یكون متفق علیه بین الأطراف 

                                                           
1
  .306شریف بغني، المرجع السابق، ص  - 
2
  .304شریف بغني، المرجع السابق، ص  - 
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خضع لإجراءات التسجیل، وبذلك فإنه المتعاقدة في العقد المتضمن التصرف العقاري الذي ی

منازعات الوعاء الذي حدده المكلف بالضریبة ولیس بسبب وقوع الإدارة في خطأ وهذا ما 

من قانون الإجراءات الجبائیة یوجد فیها  70یسمى بالغش الضریبي وبذلك فإن المادة 

  .1غموض وتناقض فیما یخص منازعة وعاء حقوق التسجیل

  الشكایة كإجراء أولي أمام إدارة الضرائب شروط: الفرع الثاني 

ینشأ النزاع في الوعاء الضریبي عندما تكون هناك أخطاء مرتكبة من قبل الإدارة 

وتكون هذه الأخطاء في تقدیر الضرائب المفروضة أو عند الاستفادة من الامتیازات التي 

  .یقرها القانون

وذلك بتقدیم التماس بإعادة یقوم المكلف بتحریر شكواه أمام مدیریة الضرائب 

النظر في الضرر الذي أحدثه بقرارها، وقد أجمعت أغلب التشریعات الجبائیة المقارنة على 

وجوب التظلم الإداري المسبق، وبذلك وجوبا مباشرة النزاع الضریبي برفع شكایة أمام الإدارة 

فالشكایة باعتبارها إجراء إداري ضروري وهام في نفس الوقت باعتبارها مصدرة . 2الضریبیة

للقرار الإداري لها إمكانیة السحب والتعدیل والتثبیت كما ترتبط بشروط وآجال ومواعید، كما 

 .من قانون الإجراءات الجبائیة 71أنها تقدم لمدیر الضرائب وهذا طبقا للمادة 

تظله من خلال التقریر المسند إلیه من طرف إدارة  فالمكلف بالضریبة یعبر عن

الضرائب في تقدیم حجج مع تسلیم وصل بذلك وذلك للحصول على استدراك للأخطاء 

ولكي تكون الشكایة  .3المرتكبة أو في حساب أو الاستفادة من حكم تشریعي أو تنظیمي

دار قرار صریح أو محل نزاع یجب أن توجه إلى الهیئات المختصة للنظر فیها لأجل استص

ضمني لیكون أساسا لرفع دعوى قضائیة وهذه هي الطریقة القانونیة لكي یتمكن صاحب 

الحق من الحصول على قرار إداري مطابق للقانون ومنصوص علیها في مختلف النصوص 

  .والقوانین الضریبیة

  :شكل ومضمون الشكایة الضریبیة: أولا

 :شكل الشكایة الضریبیة   - أ

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 70ومراجعة المادة  304شذرات، ص  -  
2

  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 71المادة  -
3
الجبائیة، جامعة أكلي محند ولحاج یوسف قاشي، مطبوعة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص محاسبة وتدقیق، محاضرات في مقیاس المنازعة  - 

  .90، ص 2015كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، البویرة 
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زائري لم یحدد تعریف للشكایة أو التظلم الإداري المسبق، وعلیه إن المشرع الج

فهي تعتبر وسیلة للحوار بین إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة لذلك یجب أن تتوفر فیها 

جملة من الشروط والقواعد الشكلیة من الواجب احترامها وهي واردة في قانون الإجراءات 

 73كي تقبل الشكایة، ونصت على هذه الشروط المادة ل 74إلى  70الجبائیة وهي وفقا لمواد 

  .1من قانون الإجراءات الجبائیة

یجب أن تكون الشكایة فردیة، حیث لا یصح شكلا أن یتجه مجموعة من التجار أو  .1

، كما یتعین على الشاكي تقدیم 2أكثر لمدیر الضرائب بشكایة محررة على ورق واحد

 .3على ورق عاديشكوا على شكل رسالة عادیة مكتوبة 

 .4وتكون الشكایة عن كل ضریبة وذكر نوع الضریبة المعترض علیها .2

 .ذكر الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو في حسابها .3

 . 5استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق .4

من قانون الإجراءات  75اختیار الشاكي  أن یحدد موطنه بدقة وهذا أما أكدته المادة  .5

ءات بالنسبة للشاكي المقیم بالخارج أن یتخذ له موطنا في الجبائیة وهي نفس الإجرا

 .الجزائر

ذكر رقم المادة في الجدول التي سجلت فیه الضریبة المعترض علیها أو إرفاق التظلم  .6

 .6بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع

تضمین التظلم عرضا ملخصا للأسباب ویدعمها بالأدلة التي تثبت وجود تأسیس قانوني  .7

م، مع عرض ملخص لوسائل الطرف الذي فرضت علیه الضریبة إما لموضوع التظل

 .بالإعفاء أو إرجاء الدفع

                                                           
1
  .93یوسف قاشي، محاضرات في مقیاس المنازعة الجبائیة، المرجع السابق، ص  - 
2

، جور للطباعة، النشر والتوزیع، 1عة الإداریة، طبعة الجوانب التطبیقیة للمناز: عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني -
  .365، ص 2013الجزائر، 

3
  .30یحي بدایریة، المرجع السابق، ص  -

4
  .19حسین فریجة، المرجع السابق، ص .-

5
جامعة مولود معمري، ناصر دیلوم، منازعات الضرائب المباشرة، حالة الضریبة للدخل الإجمالي للمھن الحرة كالمحاماة، فرع قانون الأعمال،  -

  .42، ص 2015كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، تیزي وزو 
6

یوسف قاشي، قراءة في واقع المنازعات الضریبیة في الجزائر وسبل التخفیف منھا، مجلة معارف، مجلة علمیة دولیة محكمة، قسم العلوم  -
  .198، ص 2017دیسمبر /23العدد  12الاقتصادیة، السنة 
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توقیع التظلم من طرف المكلف وإذا قدم من طرف مصالح البلدیة ویستثنى من ذلك  .8

 .1المحامین المسجلین في النقابة الوطنیة للمحامین
 

  :مضمون الشكایة الضریبیة   -  ب

یوجب على المكلف بالضریبة عند تقدیم إن مضمون الشكایة جد مهم لأنه 

شكایته أمام إدارة الضرائب أن یقوم بعرض مفصل بوقائع القضیة وتقدیم الاعتراضات 

  .وتبریرها، وذلك ما سیبین التقییم الخطأ للوعاء الذي قامت به الإدارة على المكلف

من قانون  73وعلیه، یجب أن تتضمن البیانات المنصوص علیها في المادة 

  .2جراءات الجبائیة والتي هي كالتاليالإ

 .ذكر الضریبة المعترض علیها -

ذكر رقم المادة من الجدول الذي فیه تسجیل الضریبة أو استظهار الإنذار الذي  -

 .فرضت به الضریبة وفي الحالة التي لا تستوجب فیها الضریبة وضع جدول

 .3إرفاق الشكایة بوثیقة مبلغ الاقتطاع -

ئل والدفوع الذي هو محل النزاع لتصحیح الخطأ الذي فالعرض الموجز للوسا

ارتكبته الإدارة الجبائیة لذلك یجب التفرقة بین الطلبات التي یكون موضوعها تصحیح أخطاء 

  .4بسیطة وبین التي یكون موضوعها إعادة النظر في تقییم مقدار الوعاء الضریبي

جعلته لا یقبل یجب على المكلف بالضریبة أن یقوم بذكر الأسباب التي 

بالضریبة المفروضة علیه مع توضیح أسباب لطلب التخفیض أو الإعفاء مع الدفوع اللازمة 

لإثبات ذلك، كما یمكن أن تتضمن شكواه طلبا بإرجاء الدفع للضریبة المفروضة المتنازلة 

وذلك ضمن طلبات التظلم المرفوعة، شرط تقدیم ضمانات حقیقیة، ویكون في الفترة الممتدة 

بین تقدیم الشكایة إلى غایة البت فیها إلا أنه إذا تقدم بطلب الطعن أمام اللجان الإداریة فلا 

  . 5یستفید من هذا الطعن

                                                           
1

  .31بدایریة، المرجع السابق، ص یحي  -
2

 10ماسینیسا بن ذیاب، تصحیح الإجراء المعیب لحمایة الحق الموضوعي لسیر المنازعة الضریبیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد  -
  .2019سنة  03العدد 

3
  .199ا، المرجع السابق، ص یوسف قاشي، قراءة في واقع المنازعات الضریبیة في الجزائر وسبل التخفیف منھ -  

4
  .17حسین فریجة، المرجع السابق، ص  -  

5
  .20 - 19 صص حسین فریجة، المرجع السابق،  -  
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من قانون  74فالطعن لا یوقف تأجیل الدفع وذلك بالاستفادة من أحكام المادة 

لیه، فإن وع .1من الحقوق وغرامات التأخیر ٪ 20الإجراءات الجبائیة وتسدید مبلغ یساوي 

الشكایة ضروریة وإجباریة، یجب على المكلف بالضریبة التقید بها وذلك ما یجنب فتح باب 

القضاء إذ تعتبر تظلم إداري وجوبي حسب قانون الإجراءات الجبائیة، حیث یتم توجیه 

من  153و 71التظلم إلى المدیر الولائي أو رئیس مركز الضرائب وذلك طبقا لأحكام المادة 

لیضیف تقدیم الشكایة بالنسبة  153لإجراءات الجبائیة، كما تم تعدیل المادة قانون ا

للمؤسسات الكبرى والشركات إلى مدیر المؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة التابع 

  .للإقلیم الذي تم فرض الضریبة فیه

  :الوكالة القانونیة  - ج

محررة على مطبوعة للوكیل الحق في تقدیم شكوى باسم الغیر وتكون الوكالة 

ولكي تكون  2تسلمها الإدارة الجبائیة وهي غیر خاضعة لحقوق الطابع وإجراءات التسجیل

  :3الوكالة صحیحة فإنه یستثني كل من

 .المحامین المسجلین في نقابة المحامین -

 .الأشخاص الذین أعذروا شخصیا لتسدید الضرائب -

 .الأشخاص الأجزاء الذین یستفیدون من وظائفهم -

كما اشترط المشرع الجبائي على كل صاحب شكایة مقیم بالخارج أن یتخذ له 

موطنا في الجزائر وذلك إما باختیاره مكتب المحامي كموطن له وذلك بقوة القانون أو تقدیم 

فالشروط المذكورة أعلاه یمكن أن تقع تحت طائلة عدم القبول . شكوى عن طریق وكیل

من قانون الإجراءات الجبائیة  73ص علیها في المادة یمكن أن تغطي على العیوب المنصو 

في العریضة الموجهة إلى المحكمة الإداریة وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الشكایة 

من قبل المدیر الولائي للضرائب حیث یمكن تداركها باستثناء انعدام توقیع الشكایة الأصلیة، 

ها العریضة الافتتاحیة أمام المحكمة الإداریة فالشكایة في مادة الضرائب أو الجبایة یقابل
                                                           

1
  .2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر  28المؤرخ في  16-11من القانون رقم  2الفقرة  80المادة  -  
2
الصادرة بتاریخ  81المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد  2076دیسمبر  09المؤرخ في  105-76الأمر رقم  - 

18/12/1977.  
3
دیسمبر  27، المتضمن قانون المالیة الصادر عن الجریدة الرسمیة بتاریخ 2017دیسمبر  27المؤرخ في  11-17من القانون  75المادة  - 

2017.  
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في فقرتها الرابعة فإنها تعتبر إجراء أولي سابق لرفع الدعوى  83وبالرجوع أیضا إلى المادة 

  .1أمام الجهة القضائیة

 :الآجال في الشكایة الضریبیة : ثانیا

لقد حدد المشرع الجزائري إجراءات معینة وصارمة فیما یخص الآجال في 

ایة، كما قام بتنظیم تقدیم الحجج والمهلة ونص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة الشك

  :كالتالي 

لتقدیم  2من قانون الإجراءات الجبائیة  على آجال عامة 72حیث، نصت المادة 

الشكایة، وذلك أن یتم قبولها إلى غایة آخر یوم من السنة الموالیة أي التي تلي سنة الإدراج 

وینقضي أجل رفع التظلم في الیوم الأخیر من السنة الثانیة أي        . 3في جدول التحصیل

  دیسمبر وهي السنة التي تلي السنة التي تم فیها التبلیغ للمكلف بالضریبة بجدول  31

، وبذلك یكون آخر یوم لرفع التظلم هو    2020جوان  17التحصیل ومثال ذلك بلغ من یوم 

والسنة التي تلي إدراج الضریبة في  2021باعتبار أن السنة الأولى هي  2022دیسمبر  31

  4.هي السنة الثانیة بعد التبلیغ 2022جدول التحصیل وبذلك تكون سنة 

من قانون الإجراءات  72علیه یجب احترام الآجال القانونیة للشكایة حسب المادة 

الجبائیة، فالدعوى في مادة التحصیل الضریبي تخضع لشروط منها التظلم المسبق الذي 

یكون موجها للمدیر الولائي خلال شهر من تاریخ التبلیغ ویتم رفع الدعوى في أجل شهر من 

الذي قام بالفصل في الشكایة، وهما شرطان من النظام العام تثار تاریخ صدور قرار المدیر 

  .5من تلقاء القاضي

  :6أما ما یخص الآجال الاستثنائیة فیكون عند وقوع أحد الأحداث التالیة 

                                                           
1
باستثناء عدم التوقیع على الدعوى الأولیة یمكن أن تغطي العیوب : ... على 04من قانون الإجراءات الجبائیة في فقرتھا  83تنص المادة  - 

 أعلاه، في الدعوى الموجھة إلى المحكمة الإداریة، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الدعوى من 73الشكلیة المنصوص علیھا في المادة 
  .قبل مدیر الضرائب بالولایة

2
، ومعدلة بموجب القانون رقم           2013، المتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر  26المؤرخ في  12-12من القانون رقم  72المادة  - 

  .26/12/2012بتاریخ الصادرة  72، الجریدة الرسمیة عدد 2017المتضمن قانون المالیة لسنة  2016دیسمبر سنة  28المؤرخ في  16-14
3
  .38ناصر دیلوم، المرجع السابق، ص  - 
4

  .، المرجع السابق12-12من القانون رقم  1- 72المادة  -
5
  .18، ص 2011فضیل كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس الدولة، دار ھومة الجزائر  - 
6
  .، المرجع السابق12-12من القانون رقم  2-72المادة  - 
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في إرسال الإنذار حیث یبدأ سریان الأجل من تاریخ استلامه للإنذارات  حالة الخطأ .1

 .ارة أو ظهور تطور في الملفالجدیدة ویكون ذلك إما بخطأ من الإد
 

حیث تقبل الشكوى ابتداءا من السنة الثانیة التي : حالة اقتطاع الضریبة من المصدر .2

 .تلي السنة التي تم فیها اقتطاع ویبدأ أجل المیعاد من تاریخ الاقتطاع
 

تنقضي الآجال في تقدیم الشكایة قبل انقضاء الشهر الرابع  :في حالة شكایة ضد قرار .3

 .الذي یلي تاریخ تبلیغ القرار

دیسمبر هو الیوم الأخیر لتسلیم الشكایة لدى الهیئة المختصة،  31یكون تاریخ 

وفي حالة إرسال الشكایة عن طریق البرید فإنه یعتد بتاریخ المسجل على ختم البرید الذي 

البرید للشكایة، أما إذا كان الإرسال عن طریق البرید المسجل مع یبین استلام مصالح 

إشعار بالوصول، فإنه یعتد بالتاریخ المحدد على الإشعار وإن تم استلام الشكایة بعد التاریخ 

، ففي وجود أي إشكال یتم إبلاغ المدیر الولائي للضرائب، الذي یبلغ 1المحدد كآخر أجل

دم إذا ما تعلق الأمر بالضریبة الجزافیة، وكذلك صاحب الشكوى حسب الموضوع المق

الإعفاء من الضریبة أو الإنقاص منها، وذلك باستكمال ملفه في حالة نقص الملف بالوثائق 

  .2یوم، كما یمكن للإدارة إصدار قرار الرفض وتبلیغ المشتكي به 30اللازمة وذلك في مدة 

القانونیة فإن المفتش یسجلها في أما إذا توفرت الشكایة على كل الإجراءات 

سجل خاص ویتحقق في موضوعها وصحة البیانات التي جاءت فیها، كما یمكن أن تقوم 

  .الإدارة بالمرفض مباشرة إذا كان فیها عیب شكلي

عند إتمام التحقیق یقوم المفتش بتحریر تقریر أو محضر ویكون إما بقبول 

الصریح أما إذا كان السكوت وعدم الرد على  الشكایة أو رفضها ویكون هذا في حالة الرد

أشهر وهي علامة الرفض وهي حالة من حالات امتیازات الإدارة في  04الشكوى في خلال 

  .3القانون الإداري

                                                           
1
دارین زاقي، النظام القانوني للمنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، مدرسة الدكتوراه فرع  -  

  .25، ص 2017-2016الأغواط، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، 
2
، المتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر  28المؤرخ في  16-11قانون الإجراءات الجبائیة، المعدلة بموجب القانون رقم  من 73المادة  -   

  .72، الجریدة الرسمیة ع 2012
3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 6- 72المادة  -  
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تتلقى إدارة الضرائب التقریر المفصل الذي أعده المفتش ویتم رفع الشكایة إلى 

، كما خوله القانون 1یوما 15رئیس المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأیه خلال مدة لا تتجاوز 

حق استدعاء الشاكي لتوضیحات أكثر تعد ضروریة، كما له الحق في إجراء تحقیقات 

 روریة التي تساعده أثناء قیامه بالتحقیق ویكون ذلك سواء أماموالإطلاع على المستندات الض

الإدارة الضریبیة أو المؤسسات العامة والخاصة كذلك، وعند إتمام التحقیق یتم إرسال الملف 

  .2إلى إدارة الضریبة لأخذ القرار المناسب

  :3الحكمة من تمدید الآجال في رفع الشكایة الضریبیة هي

لضریبة بتوفیر الوثائق الضروریة لتدعیم شكایته بكل الطرق إعطاء فرصة للمكلف با .1

 .اللازمة للإثبات

هذه المدة الممنوحة یقوم فیها المشرع المالي بتوعیة المكلف بالضریبة بالقوانین الجبائیة  .2

  .وكیفیة تطبیقها

  النظر في شكایة المجال الضریبي والبث فیها: الفرع الثالث

ا جمیع الشروط القانونیة لها وكل إجراءاتها                عندما تحقق الشكایة واستیفائه

یقوم المكلف بالضریبة بإیداعها لدى المدیریة الولائیة للضرائب وقبل اتخاذ القرار یـقوم بأمر 

المفتش المختص بمباشرة التحقیق وذلك من خلال تسلیمه الملف بجمیع المعلومات حیث 

ى أن الشكاوى یتم النظر فیها من قِبَل المصلحة في فقرتها الأولى عل 76وضحت المادة 

  .التي أعدت الضریبة

  :التحقیق في الشكایة: أولا

یعتبر التحقیق إجراء مم في الشكایة الخاصة بكل منازعات المجال الضریبي إذا 

استوفت الشكایة جمیع شروطها ففي هذه الحالة لا یطرح هناك أي إشكال، إلا أنه إذا كان 

م طلب تصحیحها من طرف المكلف بالضریبة وذلك في آجال محددة لیتم العكس فإنه یت

  .4تحویلها للتحقیق

                                                           
1
الصادرة  21متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد ، ال25/02/2008المؤرخ في  09-08من قانون  765المادة  -  

  .23/04/2008بتاریخ 
2
  .54یحي بدایریة، المرجع السابق،ص  -  

3
  .676ماسینیسا بن ذیاب، المرجع السابق، ص  -  

4
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 76المادة  -  
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  :الجهة المختصة للتحقیق في الشكایة  - أ

یتم النظر والتحقیق في شكایة المجال الضریبي من طرف المصلحة التي قامت 

بتأسیس الضریبة أي المفتش مؤسس الضریبة كونه أعلم شخص بالضریبة التي تم فرضها 

على المكلف كما یعد رئیس المفتشیة هو المسؤول الأول عن الإجراءات التي تعد لعملیة 

ویمكن إسناد مهمة الرقابة لأعوان الرقابة إذا تعلق الأمر بالتقدیرات التي قامت بها  1التحقیق

هذه المصالح أثناء رقابة المحاسبة وهو ما یسمح بتقدیم التبریرات فیما یخص ما توصلوا إلیه 

  .2ناء إعادة تقیمهم لمداخیل المكلفأث

  :كیفیة التحقیق في الشكایة  -  ب

یتم النظر في الشكایة وعلى خلاف التظلمات الإداریة في مجال المنازعات 

الإداریة حیث تمر الشكایة بإجراءات خاصة أثناء التحقیق لم یوضحها قانون الإجراءات 

  .3العامة للضرائب بوزارة المالیة الجبائیة، بل ترك ذلك للتعلیمات الصادرة عن المدیریة

فبمجرد استلام مصالح الإدارة الضریبیة للشكایة تقوم بوضع طوابع على هذه 

الشكایة التي تحدد تاریخ وصولها ومن ثم إرسالها إلى مصلحة المنازعات لتقوم هذه الأخیرة 

اسة بتسجیلها على دفتر خاص لیتم  إرسال وصل بالوصول للمكلف بالضریبة وتبدأ در 

  .4الشكایة كمرحلة أولى بالتأكد من استیفائها لجمیع الشروط

  :التحقیق في شكل الشكایة  - ج

یكون التحقیق في شكایة المجال الضریبي بتوفرها على الشروط القانونیة 

من قانون الإجراءات الجبائیة وللمفتش أن یرفض أو یقبل  73المنصوص علیها في المادة 

المكلفین والتي لا تحتوي على توقیع أو مقدمة من شخص  الشكایة الصادرة عن جماعة من

من  72، كما علیه التأكد من المواعید والآجال المنصوص عنها في المادة 5لیس له الصفة

من قانون  71قانون الإجراءات الجبائیة والجهة المختصة حسب ما هو وارد في المادة 

  .الإجراءات الجبائیة
                                                           

1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 01- 76المادة  -  

2
  .87یوسف قاني، محاضرات في مقیاس المنازعة الجبائیة، المرجع السابق، ص  -  

3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 76المادة  -  

4
  .54بدایریة، المرجع السابق، ص  یحیى -  

5
  .الإجراءات الجبائیة، المرجع السابقمن قانون  83المادة  -  
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  :، فإن الإدارة تقوم بإحدى الخطوات التالیةبمجرد التحقیق من صحة الشكایة

وذلك في الشكایة التي  765، وذلك طبقا للمادة 1صدور قرار مباشرة رفض الشكایة -

 .یشوبها عیب وذلك قبل إحالتها إلى التحقیق

اكتشاف العون المحقق للعیب قبل التحقیق في الشكایة لیقوم بإعلام مدیر الضرائب  -

هالذي یطلب من المشتكي  من قانون  73، وإعادة صیاغتها طبقا للمادة 2إصلاح

الإجراءات الجبائیة فإن الإدارة الضریبیة تطلب من المكلف بموجب رسالة موصى علیها 

مع إشعار بالاستلام، بتكملة ملف الشكایة وتقدیم كل الوثائق الثبوتیة والتي تكون مدعمة 

خ الاستلام، وفي حالة عدم استلام یوما، اعتبارا من تاری) 30(لنزاعه في أجل ثلاثین 

الرّد أو كان ناقصا، یمكن للمدیر الولائي للضرائب إصدار قرار بالرفض وتبلیغه 

للمشتكي، كما یمكن له إصدار القرار مباشرة في حال تعلق الأمر بخطأ مادي أو 

 .حسابي

 :التحقیق في موضوع الشكایة  - د

أما إذا توفرت الشكایة على كل شروطها القانونیة یقوم المفتش الذي قام بتأسیس 

الضریبة بتسجیلها في سجل خاص ویقوم بالتحقیق في موضوعها من خلال التأكد من صحة 

ویتم إرسال الشكایة للنظر فیها من قبل المصلحة . البیانات والإدعاءات التي جاءت فیها

ة ومن ثم یتم التحقیق الفعلي والموضوعي في الشكایة والفصل المعدة للضریبة محل الشكای

فیها وفي هذه الحالة یرفع ملخص الشكایة إلى رئیس المجلـس الشعبي البلدي لإبداء رأیه 

ویقوم بتحویل الملف ) إما القبول أو رفض للشكایة(یوما وذلك في الحالتین  15وذلـك خلال 

، كما خوله القانون استدعاء المكلف 3رار المناسببكامله إلى مدیریة الضرائب لاتخاذ الق

للحصول منه على كل التوضیحات المتعلقة بطلباته في الشكایة، كما یمكن التحقـیـق في 

، 4عین المكان حیث یـمكن الذهاب إلى مقر المشـتـكي وطلب الوثائق الضروریة منه للتحقیق

  .5دیم تقریر للمدیر الولائيوبعد الانتهاء من التحقیق تقوم المصلحة المختصة بتق

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق نفسھ 76المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 73المادة  -  

3
  .54بدایریة، المرجع السابق، ص  یحیى -  

4
ل، سلیم قصاص، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، فرع قانون الأعما -  

  . 10، ص 2008جامعة منتوري، قسنطینة، 
5
  .86اشي، محاضرات في مقیاس المنازعة الجبائیة، المرجع السابق، ص ڤیوسف  -  
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 :آجال التحقیق في الشكایة  - ذ

بالنسبة للشكایة التي ینظر : یتم التحقیق في الشكایة في آجال محددة كالتالي

أشهر ابتداءا من تاریخ الشكایة ) 06(فیها المدیر الولائي فتكون الآجال فیها خلال مدة ستة 

تعلق الأمر بالشكایة المقدمة من طرف  ویتم تمدید هذه الآجال إلى ثمانیة أشهر، أما إذا

المكلفین بالضریبة التابعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة فیجب الرد في أجل أقصاه 

  .1شهرین اعتبارا من تاریخ استلام الشكایة وذلك من طرف الجهة المختصة

  بت في الشكایةالجهة : ثانیا

في الشكایة یعود للمدیر الولائي للضرائب، رئیس مركز  تإن الاختصاص في الب

الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب وكذا مدیر المؤسسات الكبرى، وكذا الإدارة 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 76الضریبیة وذلك طبقا لأحكام المادة 

  :البت في الشكایة من طرف رئیس مركز الضرائب .1

، 2000هو مركز مستحدث بموجب الإصلاحات التي عرفتها الجزائر بعد سنة 

یبت : "من قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص على 02الفقرة  76كما ورد في نص المادة 

رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجواریة للضرائب في الشكاوى التابعة لاختصاص 

أشهر  بدایة من تاریخ استلام الشكایة ) 04(شكایة أربعة وتكون آجال البت في ال ".كل منهم

ویتم تقلیص الآجال إلى شهرین بالنسبة للشكایة المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة 

  .2الخاضعین لنظام الضریبة الجزائیة الوحیدة

یبت رئیس مركز الضرائب في نزاع القضایا التي یقل مبلغها عن خمسین ملیون 

من  78أو یساوي المبلغ المذكور مع مراعاة أحكام المادة  50.000.000دینار جزائري 

یبت رئیس مركز الضرائب باسم المدیر الولائي للضرائب في "قانون الإجراءات الجبائیة 

ویتمتع كل من رئیس مركز  .3الشكاوى النزاعیة المرفوعة من طرف المكلفین التابعین لمركزه

رار التفویض وكذلك الإمضاء، وذلك بموجب مقرر من الضرائب والمدیر الولائي سلطة الق

  .4المدیر العام للضرائب
                                                           

1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 2الفقرة  76المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق نفسھ 2الفقرة  77المادة  -  

3
المؤرخة في  43، الجریدة الرسمیة رقم 2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر  27المؤرخ في  11- 17القانون رقم  -  

27/12/2017.  
4
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 78المادة  -  
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  :البت في الشكایة من طرف الإدارة المركزیة .2

تبث الإدارة المركزیة في الشكایة المتنازع فیها في القضایا التي یتجاوز مبلغها 

، 1خمسین ملیون )50.000.000(من الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضریبي مبلغ 

 )08(وذلك عند قیام الهیئات المختصة بفرض الضریبة في تبلیغ القرار وذلك في أجل ثمانیة 

  .2أشهر، كما یجب الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزیة

  :البت في الشكایة من طرف رئیس المركز الجواري للضرائب .3

قضایا التي یتجاوز یمكن اختصاص رئیس المركز الجواري للضرائب المتعلقة بال

، كما یمكن تفویض سلطته إلى أعوان 3مبلغها من الحقوق والغرامات التأخیریة ملیون دینار

موضوعیین تحت سلطته وذلك في شكاوى طلبات استرداد قروض الرسم على القیمة 

التي ورد فیها  3من قانون الإجراءات الجبائیة في الفقرة  77المادة  4المضافة، وطبقا لأحكام

من قانون الإجراءات الجبائیة ببت رئیس المركز الجواري،  78وأنه مع مراعاة أحكام المادة 

باسم مدیر الضرائب للولایة، في الشكاوى النزاعیة المرفوعة من طرف المكلفین بالضریبة 

التابعین لاختصاص مركزه، ویمارس صلاحیاته من أجل إصدار قرارات نزاعیة في القضایا 

  .دج 20.000.000ساوي مبلغا عشرون ملیون دینار جزائري التي یقل أو ی

أشهر ویمدد إلى ثمانیة أشهر بالنسبة  06میعاد البت في الطلب یحدد بأجل 

للقضایا محل نزاع التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزیة ویقلص هذا الأجل إلى 

  .5شهرین في النزاع المتعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدة

  :ي الشكایة من طرف المدیر الولائي للضرائبالبت ف .4

تبت المدیریة الولائیة للضرائب في الشكایة النزاعیة في القضایا التي تساوي 

، وعلیه التماس               )مئة وخمسون ملیون دینار جزائري(دج  150.000.000مبلغها 

من نفس  77، وتبین المادة 6المبلغالرأي المطابق للإدارة المركزیة في حالة ما إذا تجاوز هذا 

نفس القانون أنه یجب على المدیر الولائي أن یذكر الأسباب والمواد التي أدت به لاتخاذ 

                                                           
1
  .2018المتضمن قانون المالیة  11- 17من القانون رقم  77المادة   - 
2
  .2013المتعلق بقانون المالیة  12-12عن القانون  76المادة  -  

3
  .، المرجع السابق16-11من القانون  1فقرة  78المادة  -  

4
  .، المرجع السابق11-17من القانون  78لمادة ا -  

5
  .26/12/2012المؤرخ في  12-12من القانون  2الفقرة  76المادة  -  

6
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 79المادة  -  
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، وللمدیر الولائي للضرائب حق تـفـویض سلطة لاتخاذ القـرار أو إجراء منه إلى 1القـرار

ر یصدر الأعوان الموضوعین تحت سلطته وتحدد شروط منح هذا التفویض بموجب مقر 

للفـصل في ) 06(، أما آجال الفصل فللمدیر الولائي أجل ستة أشهر 2المدیر  العام للضرائب

أشهر إذا ما تتطلب التماس ) 08(الشكاوى التابعة لاختصاصه وتمدد هذه الآجال إلى ثمانیة 

  .3الرأي المطابق للإدارة المركزیة

بالشكایة والتي تتضمن كما یقوم المدیر الولائي للضرائب بإصدار قرار متعلق 

الرفض أو الإیجاب وذلك بالإعفاء الضریبي أو التخفیض، أما تبلیغ القرار، فإنه یتعین على 

إدارة الضرائب أن تقوم بالتبلیغ عن القرار الصادر عنها وذلك بموجب رسالة موصى علیها 

ر الولائي یكون القرار الصادر عن المدی: ففي حالة الرفض الكلي .4مع إشعار بالاستلام

بالرفض الكلي مسببا ومحللا حتى یتمكن من تقدیم دفوعه أما في حالة التخفیض الكلي أو 

فإنه القرار الصادر عن المدیر الولائي یكون بالتخفیض الكلي أو الجزئي بإنقاص : الجزئي

جزء من الضریبة في حالة التخفیض الجزئي، وقد یعفى المكلف بالضریبة من الضریبة 

  .5علیهالمفروضة 

  :المؤسسات الكبرىب یة المكلفةمدیر الالبت في الشكایة من طرف  .5

لقد تم استحداث المدیریة المكلفة بالمؤسسات الكبرى، وذلك للبت في شكایة 

من قانون الإجراءات الجبائیة،  160الأشخاص المعنویة التي تم ذكرها في أحكام المادة 

حیث تختص المدیریة بكبریات المؤسسات التي تكون محل إبداع التصریحات الجبائیة 

وتسدید الضرائب وكذا المنازعات، ویتم البت في الشكایة من طرف مدیر المؤسسات الكبرى 

لى أشهر ویتعین ع) 06(ملیون دج في آجال ستة  300في الشكایة التي تقل أو تساوي 

  .6أشهر) 08(مدیر المؤسسات الكبرى لأخذ برأي المطابق للإدارة المركزیة في أجل ثمانیة 

من قانون الإجراءات  172و 79أما الإدارة المركزیة، من خلال أحكام المواد 

  :الجبائیة، فإنه یتم الأخذ بالرأي المطابق لها، وذلك في حالتین 

                                                           
1
  .، المرجع السابق11-17من القانون  1الفقرة  78المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 77، ویمكن مراجعة المادة 29السابق، ص ي، المرجع ڤدارین زا -  

3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 76المادة  -  

4
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق نفسھ 77المادة  -  

5
  .27 – 26حسین فریجة، المرجع السابق، ص  -  

6
  .الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق من قانون 160المادة  -  
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للضریبة فیما یخص الشكایة أي  عند بت الشكایة من اختصاص المدیر الولائي  - أ

 .ملیون دج 150یفوق مبلغها 

عند بت الشكایة التي من اختصاص مدیر المؤسسات الكبرى والتي یفوق مبلغها   -  ب

 .1ملیون دج 300

إن المشرع قد قام بالأخذ بمعیارین وهما المعیار الإقلیمي والمالي، كما یمكن 

في الشكاوى النزاعیة للأعوان لمدیر المؤسسات الكبرى أن یفوض سلطته في البت 

الخاضعین لسلطته وتحدد شروط منح هذا التفویض بموجب مقرر من المدیر العام 

  .للضرائب

  أمام اللجان الإداریة حل منازعات المجال الضریبي عن طریق الطعن: المطلب الثاني

لقد قام المشرع الجزائري بمساعدة المكلف بالضریبة وكذلك إدارة الضرائب وذلك 

لحل الخلافات الناشئة بینهما وقام بإنشاء لجان للطعن في القرارات الصادرة من الإدارة 

  .الجبائیة، وقد نظم هذا التعاون من أجل الحصول على نتائج إیجابیة

یعد اللجوء للجان الإداریة اختیاري إلا أنه إذا سلك الشاكي طریق القضاء فلا 

من قانون الإجراءات الجبائیة المعـدلة،  80المادة یمكنه اللجوء للطعن الإداري كما ورد في 

وبـذلـك تعـد لجـان الطعـن الإداریة هي محاولة لـحـل النـزاع الضریـبي دون الوصول إلى 

القضاء، وذلك عن طریق تقدیم المكلف بالضریبة بالتظلم أمام اللّجان الإداریة للتعبیر عن 

  .2عدم رضاه

اب الآجال الممنوحة من طرف قانون الإجراءات ویعتبر تاریخ التبلیغ بدایة لحس

الجبائیة للمكلف وذلك من أجل الطعون في قرارات إدارة الضرائب أمام اللجان الإداریة 

  .وكذلك أمام المحكمة الإداریة

سیتم تناول مختلف الإجراءات التي یجب على المكلف بالضریبة أن یقوم بها 

یان أهمیة الأعمال والآراء الصادرة عنها وذلك في للطعن أمام هذه اللّجان الإداریة واستب

  : الفرعین

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 172المادة  -  

2
  .44حسین فریجة، المرجع السابق، ص  -  
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  إجراءات الطعن أمام اللجان الإداریة: الفرع الأول 

مكرر من  81و 81 - 80نص المشرع الجزائري على لجان الطعن في المواد 

، حیث 1قانون الإجراءات الجبائیة، حیث یمكن للمكلف بالضریبة أن یقوم بالطعن قرار

  :2اختصاص اللجان عن لجنة لأخرى ومن شروط الطعنیختلف 

من  74- 02من الحقوق التي یجب استیفاءها وكذلك الاستیفاء من أحكام  ٪20تسدید  -

 .قانون الإجراءات الجبائیة

إرسال الطعون من طرف المكلف بالضریبة وإخضاع الطعن مشروط الشكلیة  -

في الفقرة الرابعة  80وكذلك المادة  75و 73والموضوعیة المنصوص علیها في ما 

 .نفس شروط الشكایة وهي

 تشكیلة لجان الطعن والقضایا التي تتناولها: أولا

 تختلف تشكیلة اللجان التي یقوم المكلف بالطعن أمامها وذلك حسب الحالة. 

  لجنة طعن الضرائب المباشرة والرسوم على الأعمال، وتنشأ هذه اللجنة لدى كل

 :تشكیلتها كالتاليولایة وتكون 

لجنة الولایة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم   - أ

 :الأعمال

 :التشكیلة القانونیة .1

  :4بالتشكیلة التالیة 3تنشأ هذه اللجنة على مستوى كل ولایة

 .محافظ حسابات یعینه رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات رئیسا -

 .الشعبي الولائي عضو واحد من المجلس -

 .ممثل واحد عن المدیریة الولائیة المكلفة بالتجارة برتبة نائب مدیر -

 .ممثل واحد عن المدیریة الولائیة المكلفة بالصناعة برتبة نائب مدیر -

 .ممثل واحد عن الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات -

                                                           
1
  .99، ص 2019، دار ھمة، الجزائر، 2019دلاندة، قانون الإجراءات الجبائیة، ط  یوسف - 
2
الصادرة بتاریخ  72، جریدة رسمیة عدد 2011المتضمن قانون المالیة لسنة  2011دیسمبر  28المؤرخ في  16-11من القانون  80للمادة  - 

28/12/2011.  
3
  ).المرجع السابق(مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة  81المادة  - 
4

  .09، ص 2005حسین طاھري، المنازعات الضریبیة، دار الخلدونیة الجزائر   -
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 .بالولایةممثل واحد عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة الكائن مقرها  -

 .ممثل واحد عن الغرفة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرها بالولایة -

المدیر الولائي للضرائب أو حسب الحالة رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز  -

الجواري للضرائب أو ممثلهم الذین على التوالي رتبة مدیر أو رئیس مصلحة 

أعضاء اللجنة، یتم القیام بتعیین رئیسیة، في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أحد 

 .جدید

یمكن للجنة أن تضم إذا اقتضت الضرورة خبیرا موظفا یكون له صوت 

استشاري، یتولى مهام عون برتبة مفتش رئیسي للضرائب یعین من طرف المدیر الولائي 

من  65یخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص علیه في المادة . للضرائب

 .1ن الإجراءات الجبائیةقانو 

 :القضایا التي یختص بها .2

تبدي اللجنة رأیا حول الطلبات المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي یكون مجموع 

أقل أو یساوي ) الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال(مبالغها من الحقوق والغرامات 

 .2ا بالرفض الكلي أو الجزئيعشرون ملیون دج والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرار 

لجنة المدیریة الجهویة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم   -  ب

 :على رقم الأعمال

 :3التشكیلة القانونیة .1

 .خبیر محاسب یعینه رئیس المصف الوطني للخبراء المحاسبین رئیسا -

 .المدیر الجهوي للضرائب أو ممثله، برتبة نائب مدیر -

 .عن المدیریة الجهویة للخزینة، برتبة نائب مدیر ممثل واحد -

ممثل واحد عن المدیریة الجهویة المكلفة بالتجارة، برتبة رئیس مكتب على  -

  .الأقل

ممثل واحد عن المدیریة المكلفة بالصناعة في الولایة التي تحتضن مقر وضعیة  -

 .المدیریة الجهویة للضرائب، برتبة رئیس مكتب على الأقل

                                                           
1
  .106یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  -  

2
  .المرجع السابق من قانون الإجراءات الجبائیة، وكذلك یمكن مراجعة حسین فریجة 81المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 81المادة  -  
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عن غرفة التجارة والصناعة في الولایة التي تحتضن مقر المدیریة ممثل واحد  -

 . الجهویة للضرائب

ممثل واحد عن غرفة الفلاحة للولایة التي تحتضن مقر المدیریة الجهویة  -

  .للضرائب

 .ممثل واحد عن مصف الوطني للخبراء المحاسبین -

لقیام بتعیینات في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة یتم ا

. یمكن للجنة أن تضم، إذا اقتضت الحاجة، خبیرا موظفا یكون له صوت استشاري. جدیدة

یتولى مهام الأمین المقرر عون برتبة مفتش رئیسي للضرائب، یعین من طرف المدیر 

یخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص علیه بموجب . الجهوي للضرائب

  .1نون الإجراءات الجبائیةمن قا 65المادة 

 :القضایا التي یختص بها .2

تبدي اللجنة رأیا حول الطلبات المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي یفوق مجموع 

)                 الضرائب المباشر والرسوم على رقم الأعمال(مبالغها من الحقوق والغرامات 

سبق وأن أصدرت  الإدارة عشرون ملیون دج ویقل أو یساوي سبعون ملیون دج والتي 

  .2بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي

لجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على ال  - ج

  :رقم الأعمال

تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالیة، لجنة مركزیة للطعن في الضرائب المباشرة 

  .الأعمالوالرسوم المماثلة والرسوم على رقم 

 :3التشكیلة القانونیة .1

  .الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله المفوض قانونا، رئیسا -

 .ممثل واحد عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدیر -

 .ممثل واحد عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدیر -

 .مدیرممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالصناعة، تكون له على الأقل رتبة  -

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 65ادة من قانون الإجراءات الجبائیة، كذلك انظر الم 81المادة  -  

2
  .108یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  -  

3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 81المادة  -  
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 .ممثل واحد عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الأقل رتبة مدیر -

 .ممثل واحد عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة -

 .ممثل واحد عن الغرفة الوطنیة للفلاحة -

 .مدیر كبریات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدیر -

. ة، یتم القیام بتعیین جدیدفي حالة الوفاة، أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجن

یعین . یمكن للجنة أن تعین، إذا اقتضت الحاجة، خبیرا موظفا یكون له صوت استشاري

تتكفل . المدیر الفرعي المكلف بلجان الطعن للمدیریة العامة للضرائب، بصفته مقررا للجنة

  . 1ب أعضاءهابأمانة اللجنة مصالح المدیریة العامة للضرائب، ویعین المدیر العام للضرائ

 : القضایا التي یختص بها .2

  :تبدي اللجنة المركزیة للطعن رأیها حول ما یأتي

الطعون التي یقدمها المكلفون بالضریبة التابعون لمدیریة كبریات المؤسسات،  -

 .2والتي سبق أن أصدرت هذه الأخیرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي

الضرائب المباشرة (من الحقوق والغرامات  القضایا التي یفوق مبلغها الإجمالي -

سبعین ملیون دج، والتي سبق أن أصدرت الإدارة ) والرسوم على رقم الأعمال

 .بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي

 تنشأ في كل مدیریة) لجنة التوفیق: (لجنة المصالحة   - د

اللجان الثلاثیة التي تم ذكرها من قبل وهي لجنة الولایة للطعن، لجنة المدیریة 

الجهویة للطعن واللجنة المركزیة للطعن ترفع لدیها الطعون في مجال الجبایة المباشرة والرسم 

إلى  38أما ما یخص قسم حقوق التسجیل وهي منظمة من المادة . على القیمة المضافة

ویتم اللجوء إلى هذه اللجنة من إعادة تقدیر . مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 38المادة 

الرسوم وحقوق التسجیل المصرح بها من طرف المكلف لكي یتمكن من استصدار أمر 

  .3بتحصیل الرسوم المستحقة عن الأموال المسجلة

  :التشكیلة القانونیة .1

                                                           
1
  .، المرجع السابق11-17مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، القانون رقم  81المادة  -  

2
  .54، 53السابق، ص  حسین فریجة، المرجع -  

3
العید سلامي، التسویة الإداریة للنزاع الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر حقوق تخصص إدارة ومالیة، جامعة الحقوق زیان  -  

  .40، ص 2017عاشور، كلیة الحقوق وعلوم سیاسیة، الجلفة، 



 حل منازعات المجال الضريبي عن طريق التسوية الإدارية  :الفصل الأول

 

31 
 

لجنة للمصالحة أو التوفیق تؤسس لدى مدیریات الضرائب على مستوى الولایات 

  :1وهي مشكلة من الأعضاء التالیة

 مدیر الضرائب على مستوى الولایة، رئیسا -

 مفتش التسجیل -

 مفتش من مدیریة شؤون أملاك الدولة -

  قابض الضرائب المختلفة المختص إقلیمیا -

 موثق یعینه رئیس الغرفة الجهویة للموثقین المعنیة -

 ممثل عن إدارة الولایة -

، ویعین الأعضاء لمدة عامین تكون 2نة الذي هو مفتش التسجیلكاتب اللج -

 .وكالتهم قابلة للتجدید

  :القضایا التي تختص بها .2

تختص لجنة التوفیق في التصریحات المقدمة حول ثمن التنازل عن الملكیات 

العقاریة أو التقدیرات المقدمة من طرفهم أمام إدارة الضرائب، وعلیه فإنه یمكن لإدارة 

ئب أن تعید تقییم الثمن لكي یتم تحدید الوعاء الخاضع للضریبة، ویكون إما بموافقة الضرا

حول الثمن الحقیقي وبذلك یلتزم الأطراف بدفع ) البائع والمشتري(تتم بین الإدارة والأطراف 

الرسوم المستحقة على الفارق في التقییم بعد إمضائه من طرفهم والمصادقة علیه من طرف 

  .3ئي للضرائبالمدیر الولا

أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول إعادة التقسیم فإن إدارة الضرائب 

تطرح النزاع أمام لجنة التوفیق التي تقوم بإعادة التقویم وبعد ذلك یتم تحریك إجراء الحصول 

على التحصیل الضریبي أو عدم حضور الأطراف فإنه یتم إبلاغهم بقرار اللجنة بواسطة 

ویكون موضوع الزیادة ساریا للمفعول بعد عشرون  4علیها مع إشعار بالاستلام رسالة موصى

من قانون الإجراءات الجبائیة على منازعة  70و بإسقاط المادة  5یوما من التبلیغ برأي اللجنة

                                                           
1
 80الجریدة الرسمیة عدد  ،2011المتضمن قانون المالیة لسنة  2010دیسمبر  29المؤرخ في  13-10أ، من القانون  2مكرر  38المادة  -  

  .29/12/2010الصادرة في 
2
  .13-10ب من نفس القانون  2مكرر  38المادة  -  

3
  .41سلامي العید، المرجع السابق، ص  -  

4
  .، المرجع السابق13-10د، من القانون  2مكرر  38المادة  -  

5
  .ھـ، المرجع السابق نفسھ 2مكرر  38المادة  -  
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الوعاء فإنه نادرا ما تقع الإدارة الضریبیة بأخطاء في تأسیس الضریبة لأن الوعاء الضریبي 

الثمن المعبر عنه من قبل الأطراف المتعاقدة وبالتالي فمنازعات الوعاء الخاصة یستخرج من 

بالتسجیل تخص حالة إعادة التقدیر وذلك نتیجة المكلف من دفع الضریبة أو الغش 

  .وبذلك یكون الخطأ من قبل المكلف ولیس الإدارة الضریبیة 1الضریبي

في التقدیرات الضریبیة في تنشأ في كل مدیریة للضرائب لجنة مصالحة في البت 

بالنظر في طلبات الإلغاء أو التماس في تخفیض  3، كما تقوم بالتلطف2مجال التسجیل فقط

  .4أو إلغاء في الضرائب والرسوم وكذلك الغرامات

  شروط اللجوء للجان الطعن: ثانیا

إرسال الطعون من طرف المكلف بالضریبة إلى رؤساء لجان الطعن : توجیه الطعون .1

 .5الإداریة

من قانون  01-80ألزم المشرع الجزائري من خلال نص المادة : آجال تقدیم الطعون .2

أشهر ) 04(الإجراءات الجبائیة، أن اللجوء إلى لجان الطعن یكون في أجل أربعة 

ابتداءا من تاریخ استلام قرار الإدارة، وبالتالي فإن آجال تقدیم الطعون من طرف 

أشهر من تاریخ استلامه ) 04(لجان الطعن، یكون خلال أربعة المكلف بالضریبة أمام 

لقرار الإدارة بشأن شكواه والملاحظ من خلال نص هذه المادة، فإن تاریخ احتساب 

، 6الأجل لتقدیم الطعن أمام اللجان ینطلق من تاریخ تبلیغ أو استلام قرار الإدارة

ت الإدارة عن الرد، یسري والإشكال المطروح في كیفیة احتساب الأجل في حالة سكو 

الأجل في مثل هذه الحالة من تاریخ انتهاء الآجال الممنوحة لإدارة الضرائب للبت أو 

 .للفصل في الشكایة المقدمة من طرف المكلف بالضریبة للنظر في محل النزاع
 

لا یمكن للمكلف بالضریبة الطعن أمام اللجان بعد : تقدیم الطعون قبل اللجوء للقضاء .3

 .7فع دعواه أمام الجهات القضائیة المختصة، فاللجوء إلى القضاء یسقط الطعونأن یر 
 

                                                           
1
  .304شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 38المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 92المادة  -  

4
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 93المادة  -  

5
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 1، الفقرة 80المادة  -  

6
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 3الفقرة  80المادة  -  

7
  .ساق نفسھمن قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع ال 6الفقرة  80المادة  -  
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من قانون الإجراءات الجبائیة أن  04-80نصت المادة : شكل ومضمون الطعون .4

من قانون  75و 73تخضع الطعون إلى شروط الشكلیة وذلك طبقا لأحكام المادتین 

لموضوعیة التي تم تناولها في الإجراءات الجبائیة، وهي نفس الشروط الشكلیة وا

 .1موضوع الشكایة في منازعات الوعاء الضریبي

  أعمال لجان الطعن وآراءها: الفرع الثاني

  أعمال لجان الطعن: أولا

 :لجنة الولایة للطعن .1

 تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیسها مرتین في الشهر، ولا یصح اجتماع

وتستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة أو ممثلیهم لسماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء، 

أقوالهم، ولهذا الغرض، یجب على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرین یوما من تاریخ 

  .انعقاد اجتماعها

یجب أن تتم الموافقة على أراء اللجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وفي حالة 

وتبلغ هذه الآراء التي یمضیها رئیس اللجنة  تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا،

بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب خلال أجل عشرة أیام، ابتداءا 

  .2من تاریخ اختتام أشغال اللجنة

 :لجنة المدیریة الجهویة للطعن .2

توجد المدیریات الجهویة على المستوى الوطني ولها عدد معین من المدیریات 

الولائیة التابعة لها ترفع أمامها التظلمات حیث تجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئیسها 

مرتین في الشهر بحضور أغلبیة الأعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة أو ممثلیهم 

لسماع أقوالهم، ولهذا الغرض یجب على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرین یوما من 

  .عقاد اجتماعهاتاریخ ان

                                                           
1
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 81المادة  -  

2
  .200یوسف قاشي، قراءة في واقع المنازعات الضریبیة في الجزائر وسبل التخفیف منھا، المرجع السابق، ص  -  
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یجب أن تتم الموافقة على أراء اللجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وفي حالة 

تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا، وتبلغ هذه الآراء التي یمضیها رئیس اللجنة 

بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب خلال أجل عشرة أیام، ابتداءا 

  .1اختتام أشغال اللجنةمن تاریخ 

  : اللجنة المركزیة للطعن .3

توجد على مستوى وزارة المالیة وتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیسها 

  .مرتین في الشهر، ولا یصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء

تستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة المعنیین أو ممثلیهم لسماع أقوالهم، ولهذا 

 كذلك یمكن. رض، یجب علیها تـبـلـیغهم الاستدعاء قـبـل عشرین یوما من تاریخ الاجتماعالغ

للجنة أن تستمع، لأقوال المدیر الولائي للضرائب المعني حتى یتم تزویدها بكل التفسیرات 

  .اللازمة لمعالجة القضایا محل النزاع التابعة لاختصاصه الإقلیمي

حاضرین على آراء اللجنة، وفي حالة تساوي یجب أن یوافق أغلبیة الأعضاء ال

الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا، یبلغ كاتب اللجنة الآراء التي یمضیها الرئیس، 

حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب المختص إقلیمیا أو إلى مدیر كبریات المؤسسات 

  .2في أجل عشرین یوما من تاریخ اختتام أشغال اللجنة

  : لحةلجنة المصا .4

تنعقد اللجنة باستدعاء من رئیسها بالأغلبیة وذلك لإعادة التقییم، ویستدعى 

الأطراف الطالبین الذین لهم الحق في طلب الطعن أمام لجنة المصالحة في مدة لا تقل عن      

وتختص اللجنة أساسا بجمیع العقود والتصریفات التي تثبت . یوما من تاریخ انقضاءها 20

  .و حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقاریة والمحلات التجاریةنقل الملكیة أ

  

                                                           
1
  .مكرر، قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق نفسھ 81المادة  -  

2
  . مكرر، قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 81المادة  -  
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  آراء لجان الطعن: ثانیا

أشهر  04تقوم لجان الطعن بإصدار آرائها حول الطعون المقدمة لها في أجل 

كما . من تاریخ التقدیم للجنة الطعن وتبین أسباب الأخذ بتلك الآراء وتبلیغها لأطراف النزاع

تقوم هذه اللجان بإصدار آراءها بالأغلبیة وفي حالة التساوي فإنه یرجح صوت رئیس اللجنة 

راء أما عن الطبیعة القانونیة لهذه الآ. 1كما یجب توقیع القرار الصادر من طرف هذا الأخیر

فإنها تعتبر إلزامیة لكلا الطرفین باستثناء الآراء التي تكون مخالفة للقانون الساري المفعول 

وفي حالة صدور قرار مخالف . من قانون الإجراءات الجبائیة 81وفقا لنص المادة  2وذلك

  .فإنه یتم الرفض مع توضیح الأسباب وتبلیغ الأطراف بذلك

ها تتسم بصفة الإلزامیة بالنسبة للإدارة أما بالنسبة فیما یتعلق بإلزامیة الآراء فإن

للمكلف بالضریبة فإنها لیست إلزامیة حیث أنه إذا لم یرضى بالقرار الصادر عن لجان 

الطعن فإن له حق الطعن لجهة أخرى وهي اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة لحل 

  .3النزاع القائم بینه وبین إدارة الضریبة

  صدور آراء اللجان وطبیعتها القانونیة: الفرع الثالث

بعد توزیع الاختصاصات على لجان الطعن الإداریة فإنه یجب أن نقوم بإصدار 

لهذه الآراء وتبلیغها، وكذلك الطبیعة القانونیة المترتبة عنها وهذا ما سیتم تناوله في هذا 

  .الفرع

  :صدور آراء اللجان  - أ

تقوم لجنة الطعن بالاطلاع على تقاریر المدیر الولائي للضرائب مع فحص كل 

الوثائق المقدمة في الملفات والتأكد من صحتها للفصل فیها، كما یتم سماع أقوال المكلفین 

یوما من تاریخ انعقاد الاجتماع ولا  20بالضریبة باستدعائهم لحضور الاجتماع وتبلیغهم قبل 

حضور أغلبیة الأعضاء مع وجوب الموافقة على رأي أغلبیة الأعضاء یصح الاجتماع إلا ب

  .4وفي حالة تساوي الأعضاء الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا

                                                           
1
  .، من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق نفسھ81المادة  - 
2
  .، من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق81مادة  - 
3
  .، من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق81المادة  - 
4
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 1مكرر الفقرة  81المادة  -  
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أشهر ابتداءا من تاریخ الطعن ) 04(تلتزم اللجان بإصدار قراراتها في أجل أربعة 

یعتبر رفضا ضمنیا إلى رئیس اللجنة فإن لم تبد اللجنة قرارها في الآجال المذكورة فإنه 

للطعن، وفي هذه الحالة یجوز للمكلف بالضریبة أن یرفع دعوى إلى المحكمة الإداریة في 

  .1أجل أربعة أشهر ابتداءا من تاریخ انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تثبت الطعن

  :تبلیغ القرار  -  ب

 یتم تبلیغ المكلف بالضریبة قرارات اللجان الصادرة عن اجتماع یكون موضوعه

إما الإعفاء أو التخفیض للضریبة محل النزاع ویتم تبلیغ المكلف بالضریبة برأي اللجنة في 

حسب الحالة من طرف مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب ) 01(أجل شهر 

  .2أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري

  :الطبیعة القانونیة لقرارات لجان الطعن  - ج

واد قانون الإجراءات الجبائیة والمتضمنة مختلف الأحكام فإنه تم من خلال م

في  81وذلك من خلال المادة . تثبیت الطابع الإلزامي لقرارات وآراء لجان الطعن الإداریة

 11-17من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب القانون رقم ) 04-81(فقرتها الرابعة 

تعتبر آراء اللجان نافذة باستثناء تلك : "والتي تنص 2018المتضمن قانون المالیة لسنة 

  ".الآراء المخالفة صراحة لأحكام القانون أو التنظیم الساري المفعول

وبالتالي فإن الإدارة الجبائیة لا یمكنها الامتناع عن تنفیذ رأي لجان الطعن 

اء بالنسبة للإدارة وبالتالي فإن طبیعة هذه الآر  3الإداریة إلا في حالة مخالفتها للقانون

الضریبیة والمكلف بالضریبة هي اختیاریة فبحسب قناعته وعلیه یمكن التوجه للطعن 

  .القضائي فذلك یكون حسب رغبته

  

  حل منازعات التحصیل الضریبي: المبحث الثاني 

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 2الفقرة  81المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 3الفقرة  81المادة  -  

3
  .سابقمن قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع ال 4الفقرة  81المادة  -  
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تقوم الخزینة العمومیة بعملیة التحصیل الضریبي والتي هي مرحلة إجرائیة وذلك 

الإدارة في تحصیل حقوقها من طرف المكلف بالضریبة والذي یستفید من تقدیم لإبراز دور 

تظلم إداري سبق أمام إدارة الضرائب بسبب مخالفة إجراءات أو طرق التحصیل أو الآجال، 

حیث أن المكلف بالضریبة بطبیعته فإنه یقوم بالتهرب الضریبي ویعتبرها ثقلا علیه فإن 

  .تتدخل في تحصیل هذه الدیون بوسائل قانونیة مصالح إدارة الضرائب المختصة

وسنتناول في هذا المبحث التسویة الإداریة لمنازعات التحصیل الضریبي وذلك 

من خلال التطرق إلى التقنیات القانونیة للتحصیل الضریبي والمنازعات التي تدخل في مجال 

  .التحصیل الضریبي

  ریبيیات القانونیة للتحصیل الضلالآ :الأولالمطلب 

تأتي مرحلة التحصیل الضریبي حیث یتم إدخال جداول الضریبة بعد التأشیر 

علیها من طرف المدیر الولائي للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات ثم إرسالها إلى قابض 

الضرائب للقیام بالتحصیل، والتزام المكلف بالضریبة باستیفاء الدین والإجراءات التي تتخذها 

  .لتنفیذ هذا الالتزام جبرا وهذا ما ینشأ المنازعةالإدارة الجبائیة 

هذا ما سنتناوله في هذا المطلب حیث نقوم بالتعرض لطرق منازعات التحصیل 

الضریبي في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني فسنتناول أشكال منازعات التحصیل 

  .الضریبي

  منازعات التحصیل الضریبي أنواع: الفرع الأول

التحصیل الضریبي هي نقل المستحقات الضریبیة من المكلف إن مرحلة 

  :بالضریبة إلى الخزینة العمومیة وتتمثل منازعات التحصیل في

 :منازعة التحصیل الودیة  - أ
 

حیث یتضمن إجراء التحصیل الضریبي الودي استدعاء المكلف بالضریبة قصد 

وهي تعني توجه المكلف . 1المفعولتسدید مستحقاته طبقا للقوانین المعمول بها أو الساریة 

                                                           
1
علي شریك، منازعات التحصیل الضریبي مذكرة لنیل شھادة ماستر تخصص إدارة مالیة، جامعة زیان عاشور، كلیة الحقوق والعلوم  -  

  .39، ص 2017السیاسیة، قسم الحقوق، الجلفة، 
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إلى الإدارة الضریبیة لدفع مستحقاته الضریبیة من تلقاء نفسه في آجال محددة، وبعد أي 

  .1إجراء قبل دفع الضریبة باطلا إلا بعد سریان آجال الدفع

یقوم قابض الضرائب بإرسال إنذارات إلى كل مكلف مسجل في جدول التحصیل 

مكرر والمادة  144وقد نص المشرع في المادتین . 2وع كل حصةویبین الإنذار زیادة مجم

مكرر المستحدثة، حیث یقوم قابض الضرائب بإرسال رسالة تذكیر للمدین بالضریبة  144

یوم من التبلیغ بأول قرار متابعة، كما یمكن له الإبلاغ بواسطة إشعار یحدد طبیعة  15قبل 

  .3وقیمة المبالغ التي تم تخصیصها

المسجل  4من قانون الإجراءات الجبائیة، فإن المكلف بالضریبة 144مادة فوفقا لل

في جدول الضرائب یكون محل متابعة إذا لم یتحرر من دیونه الضریبیة ویعد الإنـذار إجراء 

ق فقابض . 5أولي تـبـدأ به المتابـعـة الضریـبـیـة والتي تكون بعد یوم من تـاریخ الاستحقا

  : ال الإنذارات وتكون وفقا لشروط، حیث یتم إرفاق الإنذارالضریبة هو المختص بإرس

 .بحوالة محررة سلفا -

من قانون الضرائب  291تكون مرسلة في ظرف مختوم وذلك مذكور في المادة  -

 .المباشرة والرسوم المماثلة إلى المكلفین بالضریبة

  :6وبذلك فإن التحصیل یكون بإحدى هذه الطرق

 ،وذلك من خلال قیام المكلف بالضریبة بالتوجه إلى  الأولى تكون بطریقة مباشرة

الإدارة الضریبیة محل فرض الضریبة طواعیة من تلقاء نفسه وهذا هو الأصل 

طالما أنه یـقوم بـتـقـدیم جداول الضرائب، وكذلـك الوارد والتي تحدد بناءا علیها 

 .قیمة الضریبة، ما لم یكن هناك تدلیس أو تضلیل

 ة فتكون عن طریق الأقساط المقدمة في سبیل تخفیف العبئ أما الطریقة الثانی

الضریبي على المكلفین بالضریبة حیث تلجأ السلطات إلى وضع تقنیة الأقساط، 

حیث تكون شهریة أو ثلاثیة أو سداسیة، حیث یلتزم المكلف بدفع الأقساط وقیمة 

                                                           
1
  .40علي شریك، المرجع السابق، ص  -  

2
  .60یحي بدایریة، المرجع السابق، ص  -  

3
  .مكرر، من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 144المادة  -  

4
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق نفسھ 144المادة  -  

5
  .19فضیل كوسة، مرجع سابق، ص  -  

6
  .24 – 23یوسف قاشي، محاضرات في مقیاس المنازعة الجبائیة، المرجع السابق، ص ص  -  
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مالي الضریبة المستحقة من خلال القسط، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ال

الجزائري قد أخذ بهذه التقنیة في العدید من الضرائب للتخفیف من وقع الضریبة 

على المكلف وتجعل أدائها سهلا ومیسورا كما أنها تضمن للخزینة العمومیة موارد 

 .مالیة مستمرة على مدار السنة

 ففي هذه الحالة یتم اقتطاع الضریبة عند منبعها، حیث یتم : أما الطریقة الثالثة

دفع الضریبة من طرف شخص آخر غیر المكلف القانوني وتطبق هذه الطریقة 

إذا توافرت العلاقة بین دائنیة ومدیونیة بین المكلف بالضریبة والممول مثل أن 

یقتطع صاحب العمل قیمة الضریبة من مرتبات وأجور عماله وموظفیه أو أن 

أموال زبائنها المودعة في تـقـطع إدارة البنك قیمة الضریبة المستحقة على فوائد 

حسابات البنك وهذه الطریقة من بین طرق التحصیل التي لا یوجد فیها تهرب 

ضریبي، فهذه الطریقة تخفض من نفقات التحصیل والجبایة، وما یؤخذ عن هذه 

الطریقة هو أن هذه العملیة یتولاها موظف خارج عن دائرة اختصاص الإدارة 

یمة الضریبة مما یلحق ضرار بالمكلف والخزینة الضریبیة في حساب واستقطاع ق

 .العمومیة وذلك نتیجة للخبرة
 

 :منازعة التحصیل الجبریة  -  ب

تعتبر الضریبة إجباریة على المكلف بها، الذي لیس له الخیار في دفعها أو 

تركها، والمشرع له سیادة إعطاء الطابع الإلزامي، وكذلك صفة الإنفراد في وضع القانون 

الدولة تنفرد في وضع النظام القانوني الذي یحكم مادة الضرائب وهذا ما یترتب الجبائي، ف

علیها بعض المنازعات عندما تلجأ الإدارة الضریبیة إلى وسائل التنفیذ الجبري للجداول التي 

ویتم . یدخلها حیز التنفیذ الوزیر المكلف بالمالیة، أي الإجراءات المخولة من طرف المشرع

في التحصیل وكذلك الإنذارات الموجهة للمكلف بالضریبة، حیث منح  1داولتحدید هذه الج

المشرع إدارة الضرائب إجراءات جبریة من خلال قانون الإجراءات الجبائیة وذلك لاستیفاء 

  . 2دیون الخزینة العمومیة

                                                           
1
  .19فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

2
  .305شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  
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فمنازعة التحصیل الجبري هي تلك المنازعة التي یلجأ إلیها المكلف بالضریبة 

وذلك بسبب شروع إدارة الضرائب في اتخاذ إجراءات التنفیذ ضده حیث یكون إلى القضاء 

معترضا على قیام إدارة الضرائب لاتخاذ تلك الإجراءات لتحصیل دین الضریبة سواء كان 

الاعتراض على إجراء دقیق أو الحكم في موضوع الحق، فمنازعة التنفیذ تتعلق بالإجراءات 

تحصیل دین الضریبة ولا یمكن أن تكون إلا في مرحلة التي تقوم بها مصلحة الضرائب ل

  . 1التحصیل الضریبي

عند استحالة استیفاء الإدارة الضریبیة لدین الضریبة من مال المكلف تلجأ إلى 

الطریقة الثانیة وهي التحصیل الجبري وفي هذه الحالة تقوم إدارة الضرائب بتحصیل دین 

، 2دة المكلفینراالاستعانة بالقوة العمومیة ولیس بإ الضریبة بقوة القانون وفي بعض الأحیان

وهذه الطریقة لها العدید من الآلیات وتختلف من دولة إلى أخرى فهي قـد تـتـخـذ أشكالا 

عدیـدة أخرى منها، الغـلـق المؤقت للمـحلات، الحجز الإداري، بیع المحجوزات، وكل هذه 

فهذه الإجراءات التنفیذیة منصوص . التفصیلالأشكال نص علیها قانون الإجراءات الجبائیة ب

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 145علیها في المادة 

  الغلق المؤقت للمحلات المهنیة: أولا

ویتم  2007من قانون المالیة لسنة  34هو إجراء مستحدث بموجب إعادة المادة 

  : 3الغلق المؤقت بشروط وهي

مسبوقا بتنبیه، وهو إجراء وجوبي یسبق عملیة یكون قرار الغلق : التنبیه والإخطار -

المتابعة، حیث یصدر المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدیر الولائي للضرائب 

 .حسب الاختصاص بإصدار قرار الغلق
  

ولا تتجاوز مدة الغلق ستة أشهر، وإلا كان هذا القرار تعسفیا لأن الغرض من الغلق  -

 .4الضریبیة ولیس حرمانه من ممارسة نشاطاتههو إجبار المكلف على تسدید دیونه 
 

                                                           
1
  .19فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

2
  .305شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  

3
، الصادرة بتاریخ 71، الجریدة الرسمیة رقم 2006، المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/2005المؤرخ في  16-05من القانون  146المادة  - 

31/12/2005.  
4
  .59سلیم قصاص، المرجع السابق، ص  -  
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ویتم تبلیغ القرار من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي في  -

أجل عشرة أیام لتنفیذ قرار الغلق، فإذا تمكن المكلف بالضریبة من دفع دیونه لإدارة 

 ضرائـب صراحةالضرائب أو أنه اكـتـتـب سجلا للاستحـقـاقـات یوافق علیه قابض ال

أیام من تاریخ تبلیغه بقرار الغلق فإن قرار الغلق هذا یتم إیقاف ) 10(خلال عشرة 

د . 1تنفیذه طالما أن المكلف بالضریبة قام بتسدید دیونه أو اكتتاب جدول للتسدی

وعلیه، فإن تعذر تحصیل الضریبة بالطرق العادیة وحفاظا على أموال الخزینة العامة 

ر المحاسب المتابع فإن المدیر الولائي یتخذ قرار بغلق المحل وبناءا على تقری

 .2التجاري للمكلف بالضریبة المعني وذلك وفقا للشروط المذكورة أعلاه

  الحجز: ثانیا

فالإجراءات الواجب احترامها من طرف الإدارة الضریبیة كي یكون الحجز قانونیا 

  :تتمثل في

المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الضریبیة، إنذار مسبق وتحدید مصاریف حراسة  -

كذلك إذا لم یقم المكلف بتسدید ما علیه في الآجال المحددة الممنوحة له أو لم یتحصل 

 .3على أجل إضافي من قابض الضرائب القائم بالمتابعة
 

إن المشرع الجزائري حفاظا على توازن المراكز القانونیة بین الإدارة الضریبیة والمكلف  -

بالضریبة ورغم إجازته لإدارة الضرائب بحجز أموال المكلف لاستیفاء دیون الخزینة 

إجراءات لابد من احترامها وإلا اعتبر تصرفها باطلا من  4العمومیة، فإنه أوجب علیها

 .5جهة ومن جهة أخرى أجاز للمكلف أن یعترض على هذا التصرف
 

ون العام إلا أن الإنذار یمكن أن أما العقود من حیث الشكل فهي تخضع لقواعد القان -

  .6یكون عن طریق البرید

                                                           
1
  .، المرجع السابق16-05من القانون  146المادة  -  

2
الصادرة  02، العدد 12باھي ھشام، محمد بن محمد، المنازعة الضریبیة أمام القضاء الاستعجالي، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، المجلد  -  

  .193، ص 01/06/2020بتاریخ 
3
  .194باھي ھشام، محمد بن محمد، المرجع السابق نفسھ، ص  -  

4
  .، المرجع السابق16-05من القانون  146المادة  -  

5
  .193باھي ھشام، محمد بن محمد، المرجع السابق نفسھ، ص  -  

6
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 146المادة  -  
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  البیع: ثالثا

 151تتم عملیة بیع المحجوزات وفقا لشروط البیع المنصوص علیها في المادة 

 :من الفصل الثاني، وهي

  .الأخذ برأي المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب -

 .أعوان المتابعة أو المحضر القضائيالتبلیغ والتنفیذ بالبیع، یكون على ید  -

الترخیص بالبیع، یكون برخصة من الوالي أو أي سلطة أخرى تأخذ مقامه، ولا یوجد  -

 .1ترخیص بالبیع بالنسبة للسلع القابلة للتلف أو التعفن أو التحلل

یعتبر بیع المحجوزات آخر مرحلة من مراحل التحصیل ویكون البیع الجبري في 

والمادة ) 02و 01( 151من سلطات إدارة الضرائب وفقا لأحكام المادة الحجوز الإداریة 

من قانون الإجراءات الجبائیة، ویجوز البیع لواحد أو عدة من العناصر المادیة المكونة  152

أیام التي تلي تبلیغ الحجز التنفیذي في الموطن المختار في ) 10(للمحل وذلك خلال عشرة 

هو الحصول على مبالغ تستوفي فیها إدارة الضرائب حقها من  ، والهدف من البیع2تسجیلاته

ثمن الأموال المحجوزة كما یعتبر بیع المحجوزات من أخطار مراحل التنفیذ على أملاك 

  .3المكلف بالضریبة

كما یمكن إجراء البیع بالتراضي في حالة قصور المزاد ویباع المحل التجاري إذا 

لم یصدر عرض آخر یفوق العرض المسجل، وتسلیم طلبات المشتري في الأجل المذكور 

ویجوز تقدیم اعتراض  4یوما اعتبارا من تاریخ الإعلان الثالث عن طریق الصحافة 15أي 

ترام إجراءات البیع للمحل التجاري للتصرف لأنه متعلق للمدیر الولائي للضرائب بعدم اح

  .5بإجراءات التحصیل الجبري قبل عرضه على المحكمة

  

    

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 146المادة  -  

2
  .، المرجع السابق16-05من القانون  151المادة  -  

3
  .195باھي ھشام، محمد بن محمد، المرجع السابق نفسھ، ص  -  

4
  .، المرجع السابق نفسھ16-05من القانون  152المادة  -  

5
  .، المرجع السابق13-10من القانون  154المادة  -  
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 :منازعات إیقاف التحصیل  - ج

والحقوق  1لقابض الضرائب في اختصاص إقلیمه الولائي سلطة تحصیل الضرائب

بما یتضمنه  2والرسوم الضریبیة خولها له المشرع وذلك بعد التبلیغ الرسمي للمكلف بالضریبة

  .3یوم، على أن یشمل التكلیف على البیانات المعتادة 15السند التنفیذي وذلك في أجل 

فضمان التحصیل الجبري یعتبر من امتیازات السلطة العامة المعترف بها لصالح 

ب، غیر أنه یجوز إجراء التنفیذ الجبري بمجرد التبلیغ دون مراعاة الآجال إدارة الضرائ

  .145أعلاه وذلك من خلال أحكام المادة  612المذكورة في المادة 

یجب أن تكون المرسوم والحقوق المستحقة مؤسسة قانون، وعلیه فالمكلف 

المتابعات التي تبدأ  بالضریبة الذي لم یتحرر من دینه الجبائي المستحق، یتابع بكل أشكال

  .مباشرة وجوبا بتبلیغ سند إجراء المتابعة ثم الحجز أو البیع للأملاك

إلا أن المشرع منح المكلف بالضریبة حق الاعتراض وذلك بطرح النزاع أمام 

قاضي الاستعجال لدى القضاء الإداري كتدبیر وقتي إلى غایة الفصل في موضوع الدعوى 

  .4الضریبیة

لب تأجیل الدفع، كما أعطى له حق الاعتراض على المتابعات، یجوز للمكلف ط

من  156كالاعتراض على سند المتابعة أو طلب إیقاف التسدید وذلك طبقا لأحكام المادة 

قانون الإجراءات الجبائیة، كما یمكن للمكلف بالضریبة الاعتراض على التحصیل مثلما هو 

  .ر أعلاهمن نفس القانون المذكو  154منصوص في المادة 

  إجراءات منازعات التحصیل الجبري: الفرع الثاني 

إن منازعة التحصیل الجبري هي تلك المنازعة التي یلجأ فیها المدعي إلى 

القضاء بمناسبة شروع مصلحة الضرائب في اتخاذ إجراءات التنفیذ ضده طالبا إما الحكم في 

                                                           
1
  .33علي شریك، المرجع السابق، ص  -  

2
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق09-08من القانون  612المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسھ 613المادة  -  

4
  .74 – 73فضیل كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص  -  
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نح المشرع من خلال قانون موضوع الحق أو إجراء وقتي قامت به مصلحة الضرائب وقد م

  .1الإجراءات الجبائیة إدارة الضرائب إجراءات جبریة تقوم بها لاستیفاء دیون الخزینة

على المتابعات حیث تعرض لها في المادة  2فإجراءات التنفیذ تكون اعتراضا

، حیث تكتسي هذه الشكاوى المنصوص علیها شكل 3من قانون الإجراءات الجبائیة 153

  :4تكوناعتراضات و 

إما على شكل اعتراضات على إجراءات المتابعة عن طریق الاحتجاج الجبري على  -

 .شكل إجراء المتابعات) سند المتابعة(قانونیة 

وإما على شكل اعتراض على التحصیل الجبري عن طریق الاحتجاج على وجود إلزام  -

تي لا تمس دفع مبلغ الدین واستحقاق المبلغ المطالب به أو غیرها من الأسباب ال

 .بالوعاء وبحساب الضریبة

من خلال المادة یتضح أن الشكایة في منازعة التحصیل تخضع للشروط الشكلیة 

من قانون  76و 75 – 74 – 73 – 72والموضوعیة المنصوص علیها في المواد  

الإجراءات الجبائیة وكذلك الآجال الخاصة بها، وبذلك فإن الشكایة المقدمة في منازعات 

  .التحصیل تختلف من حیث الموضوع المتناول فقط

  التحصیل الجبري: أولا

یكون التحصیل الضریبي إما ودیا أو عن طواعیة من المكلف الذي یقوم بتسدید 

حالة التحصیل الجبري أین تلجأ فیها الإدارة إلى إتباع ما علیه من قیمة الضریبة، أو في 

الطرق القانونیة التي تكفل لها الحصول على الدین الضریبي، وبذلك تنتهي مرحلة التحصیل 

الودي فور بدایة استحقاق الضریبة في ذمة المكلف بها، أي بعد أن تقوم الإدارة بإرسال 

ذه الإنذارات، فممارسة المتابعات من طرف إنذارات إلى المكلف بالضریبة ولا یستجیب له

قابض الضرائب في حق المتدینین بالضریبة لا یمكن أن تبدأ دون أن تدخل الضریبة مجال 

  .الاستحقاق ووجوب تحصیلها

                                                           
1
  .85فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 153المادة  -  

3
  .305شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  

4
  .ن الإجراءات الجبائیة، المرجع السابقمكرر من قانو 153المادة  -  
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بذلك نجد عدم جواز متابعة المكلف بالضریبة في المرحلة التي تكون بین تاریخ  

تنفیذي في حق المكلفین في هذه المرحلة یعد  بدایة الاستحقاق ووجوب تحصیلها، وكل إجراء

باطلا لأن عملیة التحصیل الجبري لا تسري إلا بعد سریان استحقاق الضریبة، فالمشرع 

المالي قد منح المكلف بالضریبة آجال لدفع دیونه الضریبیة طواعیة وفي حالة عدم امتثاله 

أي (جبري حیث أن هذه العملیة للدفع وانتهاء الآجال فإنه یتم الانتقال إلى التحصیل ال

لا تكون إلا وفقا لشروط محددة قانونا یجب احترامها فتكون هناك ) التحصیل الجبري

  .1خلافات بین المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة

فالشكایة في التحصیل الجبري تكتسي شكل اعتراض یمس الإجراء ولا یتعلق 

اجم الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة الضریبیة بأساس الضریبة أي لا یشمل الوعاء، فهو یه

في متابعة التحصیل وفي قانونیة هذا الإجراء من عدمها دون أن ینحصر في الوعاء هذا 

من جهة ومن جهة أخرى یمكن أن تكون منازعة التحصیل في شكل اعتراض على 

إلزام جبري التحصیل الجبري، وذلك من خلال وجود احتجاج المكلف بالضریبة على وجود 

في دفع الحقوق المترتبة علیه وكذا الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة لتحصیل الدیون 

المستحقة للخزینة العمومیة ولا یمكن بتاتا الطعن في التحصیل الجبري في حد ذاته لأنه 

  .اختصاص أصیل للإدارة الضریبیة

ى قسمین حیث تكون بذلك فالمشرع المالي الجزائري قد قسم هذه الاعتراضات إل 

إما على شكل اعتراض على إجراء المتابعة وإما على شكل اعتراض على التحصیل الجبري 

عن طریق الاحتجاج على وجود إلزام دفع مبلغ الدین واستحقاق المبلغ المطالب به أو غیرها 

  .من الأسباب
  

 :الاعتراض على إجراء المتابعة  - أ

تبلیغه، لیس لتحصیل القسط الواجب یعد كل سند یتعلق بالمتابعة كأنه تم 

تحصیله عن الحصص المقیدة فیه فحسب وإنما لتحصیل جمیع الأقساط من نفس الحصص 

یجب أن یتوفر في إجراء . 2التي قد یحل استحقاقها قبل أن یسدد المكلف بالضریبة دینه
                                                           

1
  .86فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

2
  .197یوسف قاشي، قراءة في واقع المنازعات الضریبیة في الجزائر وسبل التخفیف منھا، ص  -  
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حیـث أنه  1سندالمتابعة بیانات أساسیة وعدم ذكرها یدفع بالمكلف بالضریـبة إلى طلب إلغاء ال

یـمكن للمـعـترض تـقـدیـم شكایـة أمام مـدیر الضرائب أو اللجوء إلى القضاء في أجل شهر 

  .ابتداءا من قرار المدیر المتضمن قرار الرفض الكلي أو الجزئي أو الضمني

لا یقبل الاعتراض إلا بعد انقضاء الأجل المتاح لصاحب الاختصاص في البت 

ة عتراض لا یوقف التسدید للخزینة العمومیة وعلیه، فالمكلف علما أن الا 2في الشكای

بالضریبة ملزم بتقدیم الضمانات الكافیة لتغطیة الدین المطالب به أو التسدید وفقا للمادة 

من نفس القانون المذكور أعلاه وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر  153

یقطع تنفیذ المبلغ ومن حق الإدارة متابعة ، حیث أن الاعتراض لا 2005مارس  08بتاریخ 

  .3المكلف بالضریبة ومن دون انتظار قرار الجهة القضائیة المختصة

 ):أو إجراء المتابعة(الاعتراض على إجراءات التحصیل الجبري   -  ب

أساسا بوجود التزام كلي أو جزء منه أو وجود الوفاء به ویباشر الاعتراض بنفس 

المتابعة سواء تعلق بالتظلم أمام المدیر الولائي للضرائب أو إجراءات الاعتراض على سند 

رفع الأمر إلى القضاء، والاعتراض لیس له أي أثر قانوني بالنسبة لتوقیف المتابعة بالرغم 

من أنه یتعلق بالموضوع إلا إذا كان المكلف بالضریبة قد قدم جمیع الضمانات اللازمة 

  .4للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب

ه، فإنه یتضح من خلال المادة أن الشكاوى في منازعات التحصیل الضریبي علی

ولیس متعلق بأساس الضریبة، بمعنى أنه یتعلق  5تكون على شكل اعتراض یمس الإجراء

أي (بالإجراءات التي قامت بها الإدارة الضریبیة بإتباعها للتحصیل وكذلك شرعیة الإجراء 

زعة قرار الغلق وكذلك الحجز الإداري وإما في منازعات ، كمنا)كونه قانوني أو غیر قانوني

توقیف التحصیل ویكون إما بطلب تأجیل الدفع أو الاعتراض على الإجراءات وكذلك طلبات 

  .الاسترداد، الإعفاء والتقادم

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 154المادة  -  

2
  .56سلامي العید، المرجع السابق، ص  -  

3
  .60فضیل كوسة، المرجع السابق، ص .-  

4
  .54 – 53سلامي العید، المرجع السابق، ص  -  

5
  .199باھي ھشام و محمد بن محمد، المرجع السابق، ص -  
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كما یمكن أن یكون في شكل اعتراض على التحصیل الجبري باحتجاج المكلف  

مترتبة علیه وهو ما یبرز امتیازات السلطة التي أقرها القانون بالضریبة بإلزامیة دفع الحقوق ال

لإدارة الضرائب لتحصیل الدیون لخزینة الدولة، إلا أنه لا ینتج أي أثر قانوني بالنسبة 

لتوقیف المتابعة رغم أنه یتعلق بالموضوع ومن ذلك استثنى المشرع المكلف بالضریبة من 

  .1اللازمة للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب هذا الإجراء في حالة تقدیمه للضمانات

 :طلب إیقاف التسدید: ثانیا

إن النزاع القائم بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب سواء خاصة مع امتیازات 

قابض الضرائب في مباشرة إجراءات التحصیل والتي منحها له المشرع المالي من خلال 

الخزینة، حیث تظهر هذه الرقابة في مدى احترام قانون الإجراءات الجبائیة لاستیفاء دیون 

. 2قابض الضرائب للإجراءات المتعلقة بتوجیه الإنذار وبعدها مباشرة إجراءات التحصیل

إضافة إلى ذلك فإن المكلف الذي ینازع في صحة أو مقدار الضریبة المفروضة علیه فإنه 

بة وعلى المكلف بالضریبة أن یجب علیه التماس وقف دفع الجزء المنازع فیه من هذه الضری

  .3یقوم بتقدیم ضمانات تضمن تحصیل الضریبة

فمنازعة المكلف بالضریبة لإدارة الضرائب في تقدیرها للضریبة أو إجراءات 

التسدید بصفة عامة مهما كان موضوع المنازعة لا یوقف التسدید إلا بأمر من قاضي 

ذها قابض الضریبة لاستیفاء دیون ، حیث تخضع إجراءات التحصیل التي یتخ4الاستعجال

  .5الخزینة العمومیة لرقابة القاضي الإداري

كما أجاز المشرع الجزائري للمكلف بتقدیم شكوى ضمن الشروط المحددة في 

من قانون الإجراءات الجبائیة، حیث یطلب فیها صراحة بتطبیق المادة  76إلى  72المواد 

من قانون الإجراءات الجبائیة بخصوص إیقاف التسدید، ویجوز أن تكون هذه الضمانات  74

مبالغ مالیة توضع لدى أمین الخزینة في حساب خاص، أو عقار یسجل بخصوصه بها 

                                                           
1
  .55سلیم قصاص، المرجع السابق، ص  -  

2
  .53سلامي العید، المرجع السابق، ص  -  

3
  .ع السابقمن قانون الإجراءات الجبائیة، المرج 74المادة  -  

4
  .84فوضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

5
  .60سلامي العید، المرجع السابق، ص  -  
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فإذا احترمت فیه الإجراءات والشكل القانوني فإنه یجوز للمعني إبرام اتفاق . لصالح الخزینة

تص إقلیمیا بعد إعلامه من طرف المدیر الولائي للضرائب بنیة الضمان لدى القابض المخ

المكلف بالضریبة التي أفصح عنها في طلبه الخاص بإیقاف التسدید، وباعتباره المسؤول 

، یقوم باستدعاء المكلف المعني لیبرم معه 1المباشر عن تحصیل هذه المبالغ المتنازع علیها

  .2غ المطلوب مع الأخذ بعین الاعتبارالاتفاق المتعلق بالضمان الخاص بالمبل

 .وضعیة المكلف اتجاه الإدارة الضریبیة لقیامه بتسدید ما علیه في الآجال المحددة -

إیداع تصریحاته في آجالها هذا إذا كانت قیمة الضمان كافیة لتغطیة الدین المتنازع  -

ر الولائي فیه، أما إذا كانت قیمة الدین غیر كافیة فیجب على القابض إبلاغ المدی

  .بذلك لاتخاذ القرار اللازم

  الفصل في الاعتراض الخاص بمادة التحصیل الضریبي: الثثا

  قبول الاعتراض: أولا

لقد تناول المشرع المالي الجزائري الشكایة في صیغة اعتراض بحجة دفع مبلغ 

مكرر كما ألزم تدعیم الاعتراض بوسائل إثبات حسب  153الضریبة وجوبا حسب المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة مع وجوب احترام الآجال المحددة في الشكایة  153المادة 

واحترام آجالها، أما الإثبات فیكون بجمیع الوسائل المتاحة ) الشروط الشكلیة والموضوعیة(

بالتسدید، ویجب التأكد من كافة الشروط  للمكلف، وعلیه فإنه یجب التأكد من صحة الالتزام

فیعد احترام تقدیم الشكایة أو التظلم الإداري المسبق أو الاعتراض الذي یكون في آجال 

  .3محددة، یجب إثبات استلام الاعتراض

التظلم الإداري المسبق لابد منه، فهو حق منحه المشرع الضریبي للمكلف یسلكه 

ویتم البت في . ، بهدف إعادة النظر4ى الإدارة الضریبیةقبل اللجوء إلى القضاء ویقدم إل

الشكایة حسب الاختصاص في أجل شهرین من تاریخ تقدیم الاعتراض، وفي حالة عدم 

                                                           
1
  .64سلیم قصاص، المرجع السابق، ص  -  

2
 76، الجریدة الرسمیة عدد 2018، المتضمن قانون المالیة 28/12/2017المؤرخ في  14-16من القانون  01فقرة  – 74تنص المادة  -  

 – 73-72یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خلال شكوى ضمن الشروط المحددة في المواد : "، على28/12/2017الصادرة بتاریخ 
  ...". دة من الأحكام المقررة في ھذه المادة شریطة تقدیم ضمانات حقیقیة لضمان التحصیل الاستفا... من قانون الإجراءات الجبائیة  75

3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 153المادة  -  

4
  . 102، ص 2018، 2عدد  24أحمد أبو صیاح ومحمد غرایبیة، الاعتراض الإداري على وعاء الضریبة، مجلة المنارة، المجلد  -  
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رضى المكلف بالضریبة بالقرار الصادر یمكنه اللجوء إلى المحكمة الإداریة وذلك یرفع 

  . 1دعوى قضائیة أمامها

المشرع لمراعاة مصلحة المكلف، حیث أن من المتفق أن الاعتراض قد أوجده 

ف . 2المشرع قد منح هیئة الاعتراض صلاحیة البت في الاعتراض عند تغیب المكل

فالتحصیل الضریبي متعلق بالإجراءات المتخذة من الإدارة لضمان التحصیل، وعلیه فإن 

  .جبريالتحصیل الذي یكون بمرحلتین، إما تحصیل ودي بإرسال الإنذارات أو التحصیل ال

  :أما الطعن في الاعتراض: ثانیا

فقد قام المشرع الجزائري بإنشاء لجان إداریة لحمایة المكلف بالضریبة بصفته 

الطرف الأضعف في العلاقة بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب من جهة أخرى، وذلك 

ة لإدارة بسبب الطابع السلطوي الذي منحه المشرع والذي یعتبر من الامتیازات القانونی

من  81–80وقد تناول المشرع الجزائري الطعن أمام اللجان الإداریة في المواد . الضرائب

  .مكرر 81قانون الإجراءات الجبائیة وكذلك المادة 

فالمكلف بالضریبة الذي لم یرضى بالقرار المتخذ في شكایته من طرف مدیر 

مركز الضرائب أو رئیس المركز المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس 

الجواري للضرائب، فإنه له حق اللجوء إلى لجنة الطعن، المخـتـصة في أجل أربعة أشهر 

  .3ابتداءا من تاریخ استلام قرار الإدارة

تكون تشكیلة اللجان حسب اختصاصها، تم تقسیم اللجان إلى ثلاثة لجان إداریة 

لإدارة، وتتمثل هذه اللجان في لجنة الدائرة، وذلك للفصل في المنازعات الضریبیة داخل ا

حیث كانت تختص بالمنازعات التي تقل عن        2016والتي تم إلغاءها بعد قانون المالیة 

  .ملیون دج 02

  

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق نفسھ 153المادة  -  

2
  .09أحمد أبو صیاح ومحمد غرایبیة، المرجع السابق، ص  -  

3
  .، المرجع السابق16 – 11من القانون رقم  80المادة  -  



 حل منازعات المجال الضريبي عن طريق التسوية الإدارية  :الفصل الأول

 

50 
 

مكرر، أما اللجنة  81لجنة الطعن الولائیة، فقد نصت علیها أحكام المادة أما 

ة مكرر من 81المركزیة فهي مستحدثة بموجب المادة  أما . 1قانون الإجراءات الجبائی

الشروط العضویة لكل لجنة فإنها تكون محددة حسب اختصاص كل لجنة مع الالتزام بالسر 

أما ما یخص الاختصاصات لهذه اللجان، فهي تختص في إبداء الرأي حول . 2المهني

لإداریة، العملیات التي یتقدم بها المكلف شریطة أن لا یكون قد دفع دعوى أمام المحكمة ا

كما یجب أن یكون كذلك قد قام بتظلم مسبق أما مدیر الضرائب مع احترام المواعید المحددة 

 .قانونا

الساري  3إن آراء اللجان نافذة وساریة المفعول عدا التي تكون مخالفة للقانون

یوما من  20كما تقوم هذه اللجان بدراسة شكاوى المكلفین بالضریبة وذلك قبل . المفعول

  .4تاریخ الاجتماع لسماع أقوالهم

بعد اجتماع اللجنة والتي تكون بوجود أغلبیة الأعضاء ویكون قرارها خلال مدة 

  .أربعة أشهر مع ذكر الأسباب التي أدت إلى الأخذ بذلك القرار

أما لجان المصالحة، فهي لجنة حدیثة تقوم على إیجاد حلول ودیة بین المكلف 

إدارة الضرائب، حیث أن مجال اختصاص لجنة المصالحة بحقوق بضریبة التسجیل و 

  .5التسجیل

  : تبلیغ القرار: ثالثا

 ،یجب على إدارة الضرائب تبلیغ قرار الشكایة بموجب رسالة مع إشعار بالاستلام

ویعتبر تاریخ التبلیغ بدایة لحساب الآجال التي منحت للمكلف من أجل تقدیم الطعون بقرار 

إلا أن المشرع منح المكلف بالضریبة حق الاعتراض . إدارة الضرائب أمام اللجان الإداریة

وذلك بطرح النزاع أمام قاضي الاستعجال لدى القضاء الإداري كتدبیر وقتي إلى غایة 

 .6ع الدعوى الضریبیةالفصل في موضو 

                                                           
1
  .، المرجع السابق11-17مكرر من القانون  81المادة  -  

2
الصادرة في  82، الجریدة الرسمیة عدد 2008، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر  26المؤرخ في  24-06من القانون  65المادة  -  

  .2006دیسمبر  26
3
  .، المرجع السابق16-11من القانون  80المادة  -  

4
  .مكرر، المرجع السابق 81المادة  -  

5
  .مم، المرجع السابق، المتضمن قانون التسجیل المعدل والمت105 – 76الأمر رقم  -  

6
  .74 – 73فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  
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من قانون الإجراءات  156یجوز للمكلف طلب تأجیل الدفع لأحكام المادة 

الجبائیة كما أعطى له حق الاعتراض على المتابعات، كالاعتراض على سند المتابعة أو 

طلب إیقاف التسدید، كما یمكن للملف بالضریبة الاعتراض على التحصیل الجبري هو 

  .1من قانون الإجراءات الجبائیة 156منصوص في المادة 

  المقارنة بین منازعات الوعاء والتحصیل الضریبي: ثالثالفرع ال

 : منازعات الوعاء .1

 .2هو كل الإجراءات المرتبطة بالوعاء الضریبي، حیث تتعلق بأساس فرض الضریبة -

تكون طلبات المكلف بالضریبة متعلقة بمراجعة طریقة حساب الضریبة في مرحلتها  -

 .3الإداریة

أن یتعلق الأمر بتقییم رقم الأعمال، فالمنازعات الضریبیة الخاصة بالوعاء تستوجب  -

تظلم إداري مسبق أو شكایة مسبقة  كما سماها المشرع المالي في القوانین الجبائیة 

والتي یتم إرسالها إلى المدیر الولائي للضرائب وذلك مع احترام الإجراءات اللازمة 

القانونیة حیث له حق المناقشة الشفویة والكتابیة، تكون العملیات والبیانات والآجال 

والأعباء المتعلقة بسنوات مالیة متقادمة ولكن ذات تأثیر على سنوات مالیة غیر 

 .متقاربة

فمنازعات الوعاء تدور حول الخطأ في وعاء الضریبة أو الحساب أو الاستفادة من  -

 .4حقوق یقررها القانون الجبائي
 

 :5منازعات التحصیل الضریبي .2

 .اعتراف المكلف بالضریبة، أي بأساس فرض الضریبة -

النزاع بین الإدارة والمكلف بالضریبة، یكون في الإجراءات المتبعة في التحصیل  -

 .الضریبي عند عدم احترام الآجال أو عدم الإبلاغ عن البیع 

                                                           
1
 28الصادرة في  77، الجریدة الرسمیة عدد 2017المتضمن قانون المالیة  2016دیسمبر  28، المؤرخ في 14-16من القانون  156المادة  -  

  .2016دیسمبر 
2
  .، المرجع السابق نفسھ14-16من القانون رقم  70المادة  -  

3
  .08علي شریك، المرجع السابق، ص  -  

4
  .83سلامي العید، المرجع السابق، ص  -  

5
  .09 – 08علي شریك، المرجع السابق، ص ص  -  
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 .الإقرار برقم الأعمال أو الربح المحقق -

التحصیل الضریبي بمرحلتین الأولى تكون عن طریق التحصیل الودي و یكون  -

والثانیة تكون عن طریق التحصیل الجبري وعلیه فإن منازعة التحصیل الضریبي 

تكون متعلقة بالإجراءات المتخذة والشرعیة الإجرائیة لمعملیات المتابعة من قبل 

 .الإدارة لضمان التحصیل

 حصیل الجبريحل منازعات الت: المطلب الثاني

تتمثل منازعات التحصیل الجبري في طلبات تأجیل الدفع واسترداد المحجوزات 

  .وكذلك التقادم وقد تم النص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري

  استرداد المحجوزات وتأجیل الدفع: الفرع الأول 

 استرداد المحجوزات: أولا

من قانون  146و 145تقوم الإدارة الجبائیة وفقا للإجراءات المحددة في المواد 

الإجراءات الجبائیة وذلك بعد إخطار المكلف بالضریبة وجوبا بأنه سیتم الحجز على أمواله 

وذلك بناءا على تقریر من المحاسب المتابع یقوم المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو 

ب اختصاصه وإذا لم یتم التسدید في الآجال الممنوحة فإنه یتم البیع كل حس 1المدیر الولائي

وعلیه، فإنه للمكلف إمكانیة طلب إلغاء هذا الإجراء واسترداد محجوزاته . 2بالمزاد العلني

شرط أن یقوم بطلب أمام المدیر الولائي الذي یقوم بتبلیغ قابض الضرائب بتوقیف إجراءات 

 .عالبیع لحین الفصل في الموضو 

فالمكلف بالضریبة الذي لم یرضیه هذا القرار أو لم یتلق أي جواب في الآجال 

المحددة له أنه یرفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة ضد المحاسب القائم بالحجز وذلك 

.     1بعد انقضاء الأجل الممنوح للقابض المؤهل للبحث في الموضوع والمحدد بـ شهر 

                                                           
1
  .159یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  -  

2
  .100 - 159یوسف دلاندة، المرجع السابق نفسھ، ص  -  
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بتاریخ  005543ت الغرفة الثانیة لمجلس الدولة بملف تحت رقم وفي نفس الموضوع أصدر 

  .1والقضیة الخاصة بمدیر الضرائب لولایة البلیدة ضد ص ع ك 2002أكتوبر  15

حیث أن رفع الحجز المفروض على المكلف بالضریبة یجب أن یكون مؤقت 

  .وكان یجب أن یثبت المكلف أن المبلغ المطلوب تم دفعه

الطعن یلغي عملیات الدفع، فإذا كانت علیه دیون یقوم              وهذا لا یعني أن 

 إدارة الضرائب بخصمها قبل استـرداد الأموال المحجـوزة أما إذا كان بريء الذمة فـلـه الحق

بالمطالبة باسترداد أمواله وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ          

بین الخبیر المذكور من خلال تحققه من رقم الأعمال لكن حیث ت" 2003ماي  20

المستأنف أن النسب المعتمدة لاحتساب الضریبة على الربح والضریبة على الدخل الإجمالي 

من قانون الضرائب المباشرة، مما یجعل الضریبة المدفوعة تفوق  141غیر مطابقة للمادة 

ا من مدیریة الضرائب للخبرة وطلبها ، وحیث أن مناقشة المستأنف علیه2الضریبة المستحقة

 141رفض نتائجها غیر مبررة لعدم استنادها على أي نص قانوني لإثبات احترامها للمادة 

 :، حیث أنه یتعین بالتالي3من قابض المباشرة عند تأسیسها

، ونتیجة لها إلزام الإدارة بإرجاعها 2001أوت  26المصادقة على الخبرة المنجزة بتاریخ  -

دج الممثل للفارق ما بین المبالغ المدفوعة  608,00 282 1مبلغ ) ب،خ(نف للمستأ

دج، والمبالغ  585,00 709 2والمحصل علیها من طرف قابض الضرائب وقدرها 

دج، ویخصم منها المبلغ  011,00 420 2المستحقة المقدرة من طرف الخبیر بـ 

الإجمالي للتخفیض الذي استفاد مـنه المسـتـأنـف في إطار الشكوى الضریبیة السابـقـة 

 دج، ویتبین من قرار مجلس الدولة أن جزاء مخالفة مبدأ 035,00 993للدعوى وقـدره بـ 

المشروعیة من طرف إدارة الضرائب، بخصوص النسب المعتمدة لاحتساب الضریبة 

 . 4لربح والضریبة على الدخل الإجمالي غیر المطابقة على القانون یكون بإلغاؤهاعلى ا

                                                           
1
  .97فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

2
 05علي یزید، موقف المشرع الجزائري من منازعات التحصیل، المجلة الجزائریة للأمر الإنساني، السنة الخامسة، المجلد  –فدوى خنفري  -  

  .621، ص 2020جانفي  1العدد 
3
  .621فدوى خنفري، المرجع السابق، ص  -  

4
  .98فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  
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لا یجوز إبلاغ المحكمة الإداریة قبل انقضاء الأجل الممنوح للمدیر للفصل، وتبت  -

المحكمة الإداریة حصریا وذلك وفقا للتبریرات المقدمة لمدیر الضرائب ولا یرخص 

غیر تلك المدعمة لطلبه أو تصریح بوقائع غیر تلك  للمجتمع بتقدیم وثائق ثبوتیة أخرى

 .1المعروضة في طلبه

فالنص الضریبي یجب تفسیره في ضوء المصلحة الاجتماعیة التي هي هدف القانون  -

حیث أن النصوص القانونیة لا تصاغ من فراغ، فالمشرع الجزائري یسعى دائما إلى 

یر استرجاع مبالغة المدفوعة إلى حمایة أموال المكلف بالضریبة حیث یمكن لهذا الأخ

 .2الإدارة الجبائیة دون وجه حق

  طلبات تأجیل الدفع: ثانیا

إن الاعتراض في منازعات التحصیل الضریبي لا یوقف دفع الدیون المتنازع فیها 

غیر أن أحكام القانون الجبائي من خلال قانون الإجراءات الجبائیة فإنه قد منحت المكلف 

بناءا على طلبه تأجیل تسدید الضریبة والرسوم والحقوق بمختلف أنواعها بالضریبة وذلك 

وكل دین تتكفل به الإدارة الجبائیة وذلك إما وفق رزنامة زمنیة أو بأقساط وذلك مع مراعاة 

  .3ظروف وإمكانیات المكلف بالضریبة

قد منح المشرع لقابض الضریبة أن یشترط على المكلف بالضریبة أن یقوم ل

، كما أجاز له أن یقوم بالحجز التحفظي على 4ضمانات كافیة لتغطیة مبلغ الضریبة بتقدیم

  . 5الوسائل المالیة لصاحب الطلب الذي یحتفظ مع ذلك بحق الانتفاع بها

فإن المكلف بالضریبة بطلبه تأجیل الدفع یكون راض رغم عدم مقدرة سداده  

ل القانوني وذلك مع دفع أولي وقام وقد قام المشرع الجزائري بمنح التأجی. دفعة واحدة

  .٪10بتخفیض نسبة قیمة الضمان إلى 

                                                           
1
  .، المرجع السابق13- 10قم من القانون ر 154المادة  -  

2
  .622فدوى خنفري، المرجع السابق، ص  -  

3
  .92سلیم قصاص، المرجع السابق، ص  -  

4
  .، المرجع السابق14-16من قانون  156المادة  -  

5
  .، المرجع السابق14-16من القانون رقم  74المادة  -  



 حل منازعات المجال الضريبي عن طريق التسوية الإدارية  :الفصل الأول

 

55 
 

یكون طلب الإرجاء بالدفع وذلك بتوجیه شكایة إلى إدارة الضرائب للنظر في    

صحة مقدار الضرائب المفروضة وتكون الشكایة وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد 

 . من قانون الإجراءات الجبائیة 76و 75 - 73  - 72

یلتمس المكلف بالضریبة الذي یكون في حالة عوز أو ضیق الحال الذي    

بطلب من المدیر الولائي للضرائب  1یؤدي به إلى العجز في التسدید قیمة الدین الضریبي

الذي      یتبع محل فرض الضریبة مع إرفاقها بملف بالإضافة إلى الجداول التي سجلت 

مع وصل دفع غرامات التأخیر، حیث یقوم مدیر الضرائب أخذ رأي اللجنة   فیها الضریبة 

  :وتتكون هذه اللجنة من  2التي یتم إحداثها لهذا الغرض وهي لجنة التلطیف

 المدیر الولائي للضرائب -

 المدیر الفرعي للمنازعات -

 المدیر الفرعي للمراقبة الجبائیة -

 المدیر الفرعي للتحصیل -

 قباضة الضرائب -

  رئیس مفتشیة الضرائب -

  .یتم إحداث هذه اللجنة وتشكیلها بموجب قرار من المدیر العام للضرائبو        

 74یل حیث تنص المادة إن طلب الإرجاء یعد شكل من أشكال منازعات التحص

من قانون الإجراءات الجبائیة حیث أنه إذا تم الإرجاء القانوني إلى غایة صدور القرار 

  :النهائي في النزاع وذلك بشروط یجب توفیرها وهي 

من قانون الإجراءات الجبائیة  74أن یقوم المكلف بالضریبة بالتقید بأحكام المادة  -

 .لشكایةبخصوص الإرجاء والتي هي موضوع ا

 .تحدید المبلغ الذي یطلب تخفیضه -

 .من الضرائب المتنازع فیها ٪30دفع مبلغ  -

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 92المادة  -  

2
  .، المرجع السابق16-11من القانون  93المادة  -  
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تقوم المصلحة المختصة في إدارة الضرائب بالولایة بتحدید مبلغ الضریبة الذي 

هو موضوع الشكایة التي تم قبولها شكلا، ویتم إبلاغ القابض الذي یجعل المكلف بالضریبة 

  .الضریبة التي تم تأجیلها بتقدیم ضمانات تضمن تحصیل

لقابض الضریبة السلطة بالقبول أو الرفض للشكایة وذلك بتقدیر الضمانات 

المناسبة وفي حلة رفض إدارة الضرائب طلب المكلف، حیث یجوز للمكلف بالضریبة اللجوء 

  .للقضاء المختص

فع شهرا من تاریخ د 360وعلیه، فإنه یتم منح التأجیل القانوني في أجل أقصاه 

  .1من مبلغ الدین الجبائي ٪10مبلغ أولي أدناه یساوي 

 63-88من المرسوم  12لا یمكن للمكلف بالضریبة أن یقوم بالاحتجاج بالمادة 

1963 مارس 18المؤرخ في 
2.  

  تقادم دعوى التحصیل الضریبي والإعفاء: الفرع الثاني

  تقادم دعوى التحصیل الضریبي: أولا

لقد وضع المشرع المالي الجزائري قواعد تعمل بها إدارة الضرائب وذلك لتحصیل 

من قانون  106ومع مراعاة أحكام المادة . الدیون الضریبیة وذلك بشتى الطرق القانونیة

 3الإجراءات الجبائیة، حیث حدد الأجل للإدارة بأربع سنوات للقیام بتحصیل جداول الضریبة

ما كان محل سهو، أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم التي یقتضیها استدراك 

 .المماثلة أو تطبیق العقوبات الجبائیة المترتبة على تأسیس الضریبة المعنیة

وعلیه، فإن إدارة الضرائب لها حق المطالبة بالتحصیل وذلك بالتقادم لعدم مباشرة 

من  159، وذلك بموجب المادة 4سنوات متتالیة 04أیة متابعة ضد المكلف بالضریبة طیلة 

  .قانون الإجراءات الجبائیة

                                                           
1
  .، المرجع السابق14-16قانون  156المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع نفسھ 157المادة  -  

3
  .جع السابق نفسھمن قانون الإجراءات الجبائیة، المر 106المادة  -  

4
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 159المادة  -  
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یبدأ سریان التقادم من یوم وجوب تحصیل الدیون المفروضة من یوم            

وجوب تحصیل الدیون المفروضة على المكلف، وبالتالي تتقادم دعوى التحصیل إذا توفرت 

  .غایة الفصل في الطعنوتتوقف الاستفادة من الإرجاء القانوني إلى . 1شروط قیامه

قد قام المشرع بتمدید آجال التقادم بسنتین، إذا قامت الإدارة بإثبات أن المكلف 

بالضریبة قد لجأ إلى إحدى الطرق التدلیس وبذلك ترفع دعوى على المكلف، وذلك حسب 

  .قانون الإجراءات الجبائیة ، حیث یتعرض إلى عقوبات قمعیة 104المادة 

والأخطاء، یتم إضافة سنتین في هذه الحالة، كما  السهوكذلك استدراك محل 

  .تمنح نفس الآجال للإدارة لكي تقوم بإدراج التحصیل والجداول الإضافیة

كما أجاز المشرع المالي للإدارة الضریبیة باستدراك كل خطأ یرتكب  سواء تعلق 

و رسم من الرسوم الأمر بنوع الضریبة أو یمكن فرضها بالنسبة  لأیة ضریبة من الضرائب أ

المؤسسة عن طریق الجداول، وذلك إلى غایة انتهاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي صدر 

فیها القرار القاضي  بالإعفاء من الضریبة الأولى وكل إغفال أو نقص في الضریبة یتم 

تركة  اكتشافه، إما بدعوى أمام المحاكم الجزائیة أو على أثر فتح تركة مكلف بالضریبة أو

، یمكن )106أي المادة (زوجه، ودون الإخلال بالأجل المحدد في المادة المذكورة سابق 

تداركه إلى غایة القضاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي تلي صدر فیها القرار الذي أنهى 

  .2الدعوى أو التي تم فیها التصریح بالتركة

عة وتسقط كل دعوى في حالة عدم إن التقادم یفقد فیه القابضون حق المراج     

اتخاذهم أي إجراء خلال الأربع سنوات المتتالیة، ویكون ذلك ابتداءا من یوم وجوب 

التحصیل، أما الرسوم على المداخیل فیكون ابتداءا من الیوم الأخیر من السنة التي تم فیها 

اءا من الیوم الأخیر فرض الرسوم، أما الغرامات الثابتة، ذات الطابع الجبائي حیث یبدأ ابتد

  . 3الذي ارتكبت أثناءها المخالفة، أما في حالة التدلیس فإنه یمدد الأجل بسنتین

                                                           
1
  .121فضیل كوسة، مرجع سابق، ص  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 2و 1، الفقرة 107المادة  -  

3
یحدد الأجل المتاح للإدارة بأربع سنوات للقیام بتحصیل جداول الضریبة التي : " .... من قانون الإجراءات الجبائیة على أنھ 106تنص المادة  -  

  ...".وتمدد الآجال المنصوص علیھا أعلاه إلا بسنتین ..." یقتضیھا استدراك ما كان محل سھو أو نقص في وعاء الضرائب 
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  الإعفاء الضریبي: ثانیا

یمكن للكلف أن یطلب الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا وذلك في حالة 

المشرع ضیق الحال التي تضعه في حالة العجز من دفع الضرائب المفروضة كما منح 

للإدارة الضریبیة إمكانیة التخفیضات التلقائیة وفي أي وقت تخفیض الحصص أو جزء منها 

والمتـضمنة الضرائب والمرسوم بالنـسبة للأخطاء المرتكبة أثـنـاء إعدادها ویجوز لمفتشي 

وبصرف النظر عن الآجال  1الضرائب أن یقترحوا تخفیض للحصص المنصوص علیها

  .2العامة متقادم

 : تقدیم طلب الإعفاء-1

لقد خول المشرع المالي الجزائري إمكانیة طلب الإعفاء الضریبي لكلا أطراف 

  ).المكلف بالضریبة وكذلك الإدارة الضریبیة(النزاع 

  :تقدیم طلب الإعفاء من قبل المكلف بالضریبة  - أ

تقدم الشكایات إلى المدیر الولائي للضرائب من قبل المكلف بالضریبة الذي یتبع 

كان فرض الضریبة وذلك لالتماس الإعفاء أو التخفیض في الضرائب أو الغرامات الجبائیة م

مع إرفاقها بالإنذار وفي حالة عدم تقدیم هذه الوثیقة یذكر رقم المادة من الجداول            

إذا كانت الشكایة تعني الضرائب والرسوم المخصصة لمیزانیات  3التي سجلت تحتها الضریبة

ات فإنه یمكن عرضها على رئیس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي ویتم تحویلها البلدی

  .4للجنة المختصة للبت فیها

أیضا حیث یقوم المكلف بالضریبة بطلب  5فویكون الطلب أمام لجنة التلط

التماس الإعفاء أو التخفیف من الضرائب المفروضة قانونا وذلك عندما یكون المكلف في 

  .ضیق الحال حالة عوز أو

                                                           
1
من قانون  20، الصادر بموجب المادة 2016المتضمن قانون المالیة  2015دیسمبر  30المؤرخ في  18-15من القانون  95المادة  -  

  .2018دیسمبر  20الصادرة في  79الإجراءات الجبائیة، جریدة رسمیة عدد 
2
  ، المرجع السابق14-16من القانون  1الفقرة  96المادة  -  

3
  .629ص  فدوى خنفري، المرجع السابق، -  

4
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 93المادة  -  

5
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 92المادة  -  
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یقوم المكلف بالضریبة بطلب المحنة أي كل ما یخص الحقوق وغرامات الوعاء 

الوارد وفي هذه الحالة فإن المكلف  التي تظهر في جداول الضرائب ویكون ذلك من خلال

أما طلبات . 1من الضریبة المفروضة ٪30إلى  20من  تكون بالضریبة یقوم بدفع ضمانات

وتكون بتقدیم شكایة عن الوارد الذي تظهر فیه غرامات الوعاء، حیث إلغاء غرامات الوعاء، 

أن المكلف مجبر على دفع الحقوق المفروضة، أما مبالغ الغرامات فإن اللجنة هي التي تأخذ 

  .2)الرسم على القیمة المضافة(القرار في الإلغاء الكلي أو الجزئي، إلا أن الضریبة الوحیدة 

  :الضرائبطلب الإعفاء من قبل قابض   -  ب

یجوز لقابض الضرائب أن یطلبوا إبتداءا من السنة الخامسة التي تلي سنة إدراج 

الجدول في التحصیل قرار انعدام القیمة لحصص الضرائب والرسوم الجبائیة وشبه الجبائیة 

  :ومن شروط تقدیم طلبات قابض الضرائب نجد. 3الغیر قابلة للتحصیل

 .عدم قابلیة التحصیل تقدیم الطلب بناءا على أسباب وحجج -

هذا الطلب یبرئ فیه مسؤولیة قابض الضریبة ولكنه لا یبرئ فیه ذمة المكلفین  -

بالضریبة لأنه بإمكانه إجراء تحصیل قسري إذا تیسر حالهم وتحسنت أوضاعهم 

 .المالیة

لا یجوز أن یكون طلب الإبراء من الحصص الضریبیة التي تم إدراجها في كشوف  -

 .الجداول

من  3الفقرة  54م الإلغاء من طرف مدیر الضرائب للولایة وفقا للمادة صدور حك -

 .قانون الإجراءات الجبائیة

عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاریخ إدراج الجدول في التحصیل تعتبر  -

  .الحصص التي یتم تحصیلها في حكم الملغاة

  : أشكال الإعفاءات-2

  .إما إعفاء مؤقت أم دائملقد منح المشرع حق الإعفاء ویكون ذلك 

                                                           
1
  .، المرجع السابق11-17من القانون  51المادة  -  

2
  .، المرجع السابق نفسھ11-17من القانون  51المادة  -  

3
  .، المرجع السابق11-17من القانون  94المادة  -  
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  :الإعفاءات الجزئیة أو المؤقتة  - أ

  :وتكون هذه الإعفاءات لمجموعة من النشاطات مثل

تستفید المنشآت السیاحیة المحدثة من مستثمرین وطنیین من الإعفاء وهذا ما 

، حیث أنه بمقتصد 1998 سبتمبر 28قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

  .1سنوات 10تعفى المنشآت السیاحیة من دفع الضرائب لمدة  1990لسنة قانون المالیة 

تستفید "من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه  13وتنص المادة 

الأنشطة التي یقوم بها الشباب ذوي المشاریع المؤهلون للاستفادة من إعانة الصندوق 

ي لدعم القرض  المصغر أو الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب أو الصندوق الوطن

الوطني للتأمین على البطالة من إعفاء كلي من الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث 

سنوات ابتداءا من تاریخ الشروع في الاستغلال إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في ) 03(

عندما ) 02(سنتین مناطق یجب ترقیتها، تحدد قائمتها عن طریق التنظیم وتمدد هذه الفترة ب

عمال على الأقل لمدة غیر محددة ویترتب على ) 03(یتعهد المستثمرون بتوظیف ثلاث 

عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة سحب الاعتماد والمطالبة 

  .2بالحقوق والرسوم المستحقة للتسدید

  :الإعفاءات الكلیة  -  ب

على الدخل الإجمالي لمدة عشر سنوات  یستفید من الإعفاء الكلي من الضریبیة

الحرفـیـون التـقـلیـدیون وأولئك الذین یمارسون نشاط حرفي فني، كما تـستـفـیـد النشاطات المعلن 

عن أولویتها ضمن المخططات التنمویة أو المتعددة السنوات من إعفاء كلي من الضریبة 

  .3على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات

عملیات  2001ابتداءا من السنة المالیة ) 05(دة خمس سنوات وكذلك تستفید لم

البیع والخدمات الموجهة للتصدیر، عدا النقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمین على 

البنوك، ولا یمنح هذا الأخیر إلا للمؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة 

                                                           
1
  .109 – 108فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

2
  .629 – 628فدوى خنفري، المرجع السابق، ص  -  

3
  .629فدوى خنفري، المرجع السابق،  -  
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من قانون  142وآجال منصوص علیها في المادة بعنوان هذه العملیات وذلك وفقا لشروط 

  . 1الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  : الإعفاءات الدائمة  - ج

یعفى من الضریبة أصحاب المهن الحرة الذین لم یمارسوا أي نشاط قبل إنشاء 

  .2التعاونیة في إطار تشغیل الشباب

للعملیات المرتبة بتأمین إعفاء التعاونیات الفلاحیة والصنادیق الجهویة التابعة له 

الأخطار الفلاحیة، باستثناء عملیات التأمین ذات الطابع التجاري، تعفى التعاونیات 

  .3الاستهلاكیة التابعة للمؤسسات والهیئات العمومیة على أرباح الشركات

  :الأثر القانوني للإعفاءات  - ح

وكذلك حالة في حالة عدم تقدیم المكلف بالضریبة للتصریحات الجبائیة اللازمة 

عدم احترام المكلف بالضریبة الآجال القانونیة المخولة له لتبلیغ إدارة الضرائب بنسب الأرباح 

  . 4التي یخضع لها في نشاطه وبذلك ففي هذه الحالات، فإن المكلف یفقد الحق في الإعفاء

تخول سلطة البت في شكاوى المكلفین : واتخاذ القرار 5البت في طلب الإعفاء-3

 .ئببالضرا

یبت في طلبات التي یفوق المبلغ المطلوب : للمدیر الجهوي المختص إقلیمیا  - أ

  .دج 5.000,00للتخفیض أو التخفیف 

یبت في طلبات المكلفین التي تقل حصتها المطلوبة : مدیر الضرائب بالولایة  -  ب

وأي قرار صادر عن  .أو یساویه  دج 5.000.000للتخفیض أو التخفیف مبلغ 

بالولایة فإنه قابل للطعن أمام المدیر الجهوي للضرائب المختص مدیر الضرائب 

  .إقلیمیا

                                                           
1
  .117 – 112فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

2
  .112فضیل كوسة، المرجع نفسھ، ص  -  

3
  .630فدوى خنفري، المرجع السابق، ص  -  

4
  .117فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

5
في فقرتھا  72، الجریدة الرسمیة عدد 2013المتضمن قانون المالیة لسنة  26/12/2012المؤرخ في  12-12، من القانون 3الفقرة  93المادة  -  

عندما یصبح التخفیض المشروط نھائیا بعد استیفاء الالتزامات المدونة بھ وموافقة السلطة المختصة، لا یمكن اتخاذ أي إجراء : "...الثالثة
  .زاعي أو إعادة السیر فیھ من أجل إعادة النظر في الغرامات والعقوبات التي كانت موضوع ھذا التخفیض أو الحقوق المرتبطة بھان
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  : التحقیق في الطلب -4

یسجل الطلب في سجل خاص ثم یوجه إلى المفتشیات المعنیة ویقوم رئیس 

مفتشیة الضرائب بالتحقیق في صحة المعلومات المقدمة من طرف قابض الضرائب خاصة 

  .عند اتخاذ كافة إجراءات التحصیل

  أسباب قیام المنازعات الضریبیة: الفرع الثالث

إن العلاقة بین الإدارة الضریبیة والمكلف بالضریبة هي ودیة في الأصل، حیث 

أن كلا الطرفین یخضعان للقانون الضریبي، إلا أنه وبالرجوع إلى المحاكم الإداریة تجد أن 

اع هذه الأسباب التي تقوم أروقتها تعج بالمنازعات الضریبیة بمختلف قضایاها، ویمكن إرج

  :بإثارة هذا النوع من المنازعات إلى

 :أسباب متعلقة بالقانون الضریبي .1

یتسم قانون الضرائب بالمرونة، حیث أن له تعدیلات سنویة من خلال القوانین 

المالیة التي تعدل وتتمم، مما یوجد الغموض وسوء التفسیر لبعض المواد أو صعوبة 

التشریع الأساسي وهو مساهمة جمیع الأشخاص في تحمل عبئ  تطبیقها، كذلك مخالفة

وإن حدث یكون  إلا أن هذا السبب قلیل الحدوث، 1الضریبة حسب مقدرة كل مكلف بالضریبة

في التشریع العادي لأنه لا یمكن تصور قانون صادر من السلطة التشریعیة ویكون مخالفا 

ریة بمختلف اللوائح التي تساهم في تطبیق ، لكن یمكن ربط مخالفة القواعد الدستو 2للدستور

  .التشریع

 إبطال الحمایة الدستوریة لحق الملكیة:  

ا ، حیث تضمنته جمیع 3یتم إسقاط هذا الحق بالرغم من أنه مكفول دستوری

الدساتیر الجزائریة إلا أن إدارة الضرائب تقوم بالحجز العقاري في حالة عدم دفع مستحقاته 

  .الضریبیة

  

                                                           
1
  .306شریف بغني،المرجع السابق، ص  -  

2
  .74 – 73فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  -  

3
  .74السابق، ص ، المرجع محاضرات في مقیاس المنازعة الجبائیةیوسف قاشي،  -  
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 أ العدالةمخالفة مبد:  

إن قانون الضرائب هو فرع من فروع القانون العام فهو بعكس الاقتصاد الداخلي، 

حیث لا یكون هدف الضریبة مجرد مدخول للخزینة العمومیة دون النظر في مصلحة 

المكلفین بالضریبة، وعلیه فإنه كل المواطنین متساوون في دفع الضریبة حیث یشاركون في 

العمومیة وهو ما تقضي به النصوص الدستوریة، إلا أن   الضرائب تكون تمویل الخزینة 

  . 1وفقا لقواعد قانونیة تطبق بها أحكامه إلا أن هذا لیس الهدف الذي یحمیه الدستور

 تعدد النظم الضریبیة:  

إن المیزة الأساسیة للضرائب هي تعدد الأنظمة فیه وكثرة تعدیلاته واختلاف 

هذا ما یؤثر على العلاقة بین المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة مما المواعید والآجال فیه و 

  .یؤدي إلى كثرة النزاعات

 تضارب النصوص الضریبیة:  

إنه بوجود التناقض في النصوص التشریعیة الضریبیة، یتیح المجال لفتح 

ویمكن أن یكون هذا التناقض . التفسیرات سواء من طرف الإدارة أو المكلف بالضریبة

  2:وعینبن

 التعارض الداخلي: 

إن التعارض الداخلي للنصوص یقع بین نصین ضمن نفس القانون ویكون نتیجة 

 .تداخل صلاحیات هیئات الإدارة الضریبیة

 التعارض الخارجي :  

، أي أن یدفع المكلف )الازدواج الضریبي(ویكون بین نظامین ضریبیین مختلفین 

ذا یحدث لعدم وجود التنسیق بین القوانین بالضریبة على نفس الوعاء أكثر من مرة وه

الضریبیة بالإضافة إلى المغالاة في تضخیم قیمة الوعاء الخاص بالمكلف الأمر الذي لا 

  .3یرضي هذا الأخیر لما حدده أعوان الإدارة الضریبیة وهو ما یوقع المشاكل

  

                                                           
1
  .305شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  

2
رضوان دوداح، محاضرات في مقیاس المنازعات الجبائیة مطبوعة مقدمة لسنة أولى تخصص مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة،  -  

  .30، ص 2017جامعة الجزائر، 
3
  .75مرجع السابق، ص یوسف قاشي، محاضرات في مقیاس المنازعة الجبائیة، ال -  
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 :أسباب متعلقة بالأطراف المتنازعة .2

 :أسباب متعلقة بالإدارة الضریبیة: أولا         

حیث أن الإدارة لها دور هام في تحدید الوعاء الضریبي وكذا التحصیل، وفي 

نفس الوقت قد تكون سببا من أسباب قیام المنازعة الضریبیة، كما لها مهمة الرقابة الجبائیة 

یجب أن تولي اهتمام للموظفین في مما یقلل من الأخطاء الواردة من قبلها أي الإدارة، كما 

إدارة الضرائب من خلال التكوین والتحفیزات المادیة والمعنویة لكي لا یتم الوقوع في جرائم 

  :الفساد، وعلیه فإن هناك جملة من الأسباب لقیام المنازعة منها

 :السلطة التقدیریة لإدارة الضرائب .1

ا بشكل مطلق باتخاذ القرارات إن تمتع الإدارة بنوع من الحریة لا یعني انفراده

ذلك أن الحریة المطلقة تولي التعسف، فالإدارة الضریبیة تمارس الرقابة على التصریحات 

، حیث منح القانون السلطة للمفتشین بتصحیح تصریحات 1التي قام بها المكلف بالضریبة

ن قانون الإجراءات م 195المكلفین بالضریبة مع إتباع إجراءات قانونیة وهذا ما أكدته المادة 

  .الجبائیة

كما أن تحدید الوعاء الضریبي یلعب دورا في نشوب هذه النزاعات الضریبیة 

حیث أنه یتم تحدید الوعاء بطریقة تقریبیة، إلا أن التشریع الجزائري قد منح السلطة للمفتشین 

في بتصحیح هذه التصریحات مع ضرورة إتباعه لإجراءات قانونیة تحت طائلة البطلان 

  . 2إجراءات الإخضاع الضریبي

 : الفساد الإداري والمالي .2

إن الضرائب مجال خصب لانتشار الفساد مما یدعوا المكلف بالضریبة لعدم الثقة 

في الإدارة الضریبیة ویقومون بجمیع الوسائل للهروب الضریبي أو اتخاذ أي سبب لمنازعة 

  :3ومن دوافعها جتمعاتالإدارة الضریبیة وهذه الظاهرة منتشرة في جمیع الم

  

                                                           
1
  .36، ص 2009، 1، جیسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ص دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف،  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 19المادة  -  

3
  .77سابق، ص یوسف قاشي، محاضرات في مقیاس المنازعة الجبائیة، المرجع ال -  
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 ضعف رواتب موظفي الإدارة مما یشجعه على قبول الرشاوى والهبات. 
 

  تمتع العدید من المكلفین بحمایة من الجهات السامیة في الدولة مما یشجعهم على

الرشاوى وذلك للاستفادة من التخفیض في الضرائب وعلیه، فإن الفساد الضریبي 

  :1الضریبي ومن بین هذه الجوانببالغة بالمجال یلحق أضرارا 

 .نقص الإیرادات العامة للدولة -

الإخلال بمبدأ العدالة لأنه یدفع الدولة للجوء لفرض ضرائب إضافیة تتقل كاهل  -

المكلفین وذلك لتعویض النقص الناتج عن الفساد ومثل ذلك رفع الإدارة الدین 

عن الفساد الضریبي على فئة من المكلفین وذلك لتغطیة النقص الناتج 

 .الضریبي

التأثیر على میزات المدفوعات في الدولة وعلى حصیلتها في النقد الأجنبي مما  -

یشجع على تهریب الأموال إلى الخارج، كما أن الانعكاس السلبي لحجم 

الاستثمارات المنتجة داخل الوطن مما یؤدي إلى إعطاء وجهة نظر سلیمة 

 . لةوسیئة للمستثمرین الراغبین في إقامة استثماراتهم داخل الدو 

ومن أشكال عدم احترام أوقات العمل التأخر في الحضور والخروج المبكر عن 

وقت الدوام الرسمي، قراءة الجرائد، التنقل من مكتب لآخر، إلى غیر ذلك، وكذلك امتناع 

الموظف عن تأدیة العمل المطلوب والمكلف بأدائه أو عدم القیام بعمله على وجه صحیح أو 

أي الكسل والرغبة في الحصول على أكبر أجر مقابل بأقل : ا التراخيالتأخر في آرائه، وأیض

إضافة إلى اللامبالاة وعدم المیل إلى التجدید والتطویر . جهد وتنفیذ الحد الأدنى من العمل

في تقنیات العمل والتهرب من الإمضاءات والتوقیعات لعدم تحمل المسؤولیة وإفشاء أسرار 

لفین من أجل التهرب الضریبي وإطلاعهم على الحیل العمل وتقدیم المعلومات للمك

  .2القانونیة

  

 

                                                           
1
  .310شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  

2
  .33رضوان دوداح، المرجع السابق، ص  -  
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  :1الانحرافات السلوكیة .3

  :ویقصد بها المخالفات المتعلقة بالسلوك الشخصي للموظف ومن أهمها 

سوء استخدام السلطة ومن الأمثلة على ذلك تقدیم خدمات شخصیة وتسهیل الأمور  -

ظاهرة المحسوسیة بشغل أشخاص غیر مؤهلین  لمعارف المسؤولین وأقاربهم مع انتشار 

 .مما یؤثر على كفاءة الإدارة في تقدیم الخدمات

 .استعمال بعض الموظفین للوساطة كشكل من أشكال تبادل المصالح -

 

  :الانحرافات المالیة .4

ویقصد بها المخالفات المالیة والإداریة التي تتصل بسیر العمل المنوط به وتتمثل 

  :2في

القواعد والأحكام المالیة وذلك باستخدام جمیع الوسائل المتاحة للتملص على مخالفة  -

أي قیام الموظف بتسخیر سلطة وظیفته ، عد القانونیة التي تسیر المنظومةالقوا

 .لاستیفائها من الأعمال الموكلة إلیه في فرض الأتاوى على بعض الأشخاص

تبدید المال العام في الإنفاق على الإسراف في استخدام المال العام ومن أشكاله  -

الأثاث والمبالغة في استخدام المقتنیات الشخصیة والدعایات المتمثلة في الإعلان 

 .الخ... والنشر في الصحف، في مناسبات التهاني والتعازي

 

   :3الانحرافات الجنائیة .5

ومن أشكالها الرشوة، الاختلاس، التزویر، ویؤدي الضغط المفروض من طرف 

ؤولین على أعوان الإدارة الجبائیة في المطالبة بنتائج أحسن إلى ارتكاب أخطاء عدیدة المس

  .في مجال تحدید الضریبة والذي یؤدي إلى قیام نزاعات ما بین المكلف بالضریبة والإدارة

  

                                                           
1
  311شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  

2
  311نفسھ ، ص  شریف بغني، المرجع السابق -  

3
  .333شریف بغني، المرجع السابق، ص  -  
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 : أسباب متعلقة بالمكلف بالضریبة: ثانیا

فإنه یساهم في باعتبار المكلف بالضریبة مكون من مكونات النظام الضریبي 

فعالیة أو عدم فعالیة النظام الضریبي، فالمكلف یحاول دائما الهروب من الوفاء به وتسدید 

  .1مستحقاته الضریبیة، باعتقاد منه أن الإدارة الضریبیة إدارة نهب للأموال وأخذ نسب منها

 ومن الأسباب التي تسبب النزاع بین الإدارة والمكلف بالضریبة تكون لاصقة بهذا

  :2الأخیر وهي

نقص الوعي الضریبي والثقافة المالیة والاقتصادیة لدى المكلف بالضریبة وكذلك  -

 .المواطنین عامة مما یسبب الإهمال في قضاء التزاماته أمام الإدارة الضریبیة
 

 :ومن مظاهر الإهمال ولا وعي عند المكلف نجد كالتالي

 المحدد وفي بعض  عدم القیام بالتصریحات الخاصة بالمكلف في الوقت

الأحیان تكون تصریحات خاطئة أو ناقصة مما یجبر الإدارة على تحدید 

 .الوعاء الضریبي المناسب حتى ولو كان مجحف في حق المكلف بالضریبة

 إهمال مسك الدفاتر المنظمة التي یفرضها القانون على المكلف. 

  التأخر في دفع الحقوق الضریبیة إلى خزینة الدولة مما یؤدي على الإدارة إلى

فرض غرامات التأخیر مما یُتْقِل العبء على المكلّف بالضریبة ویجعله غیر 

  . قادر على سداد الدیون المتراكمة علیه

ومن أجل دفع الوعي الضریبي لابد من إجراءات أهمها، تبسیط التشریع 

لك من خلال النشرات الخاصة بالتزامات المكلف وعقد الندوات والمحاضرات الضریبي ویتم ذ

  . المبنیة لانعكاسات عدم استیفاء الدیون الضریبیة من طرف المكلف بالضریبة

  

                                                           
1
  .ةیوسف قاشي، محاضرات في مقیاس المنازعة الجبائی -  

2
  .77اشي، محاضرات في مقیاس المنازعة الجبائیة، المرجع السابق، ص ڤیوسف  -  



  

  

  

  
  

  

  

  

  ثانيالفصل ال
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  : تمهید

لقد أتاح المشرع الجزائري للمكلف بالضریبة في حالة ما لم یتمكن من حل النزاع 

القائم أمام إدارة الضرائب أو لجان الطعن الإداریة حق التوجه إلى الجهات القضائیة الإداریة 

وذلك بعد مطالبة الإدارة بتسویة مرضیة عن طریق تقدمه بتظلم أو الشكایة، كما له الحق 

اللجان الإداریة للطعن كل حسب اقتصاصه، فالأولى إجباریة أما الثانیة فهي  في الطعن أمام

  . اختیاریة

فالدعوى الضریبیة هي الطریق الوحید التي خولها القانون للمكلف للجوء للقضاء 

فمنازعة المجال الضریبي . للنظر والفصل في مشروعیة الضریبة وحمایة كل ما یرتبط بها

  .ة على إدارة الضرائبهي نوع من أنواع الرقاب

فالمرحلة القضائیة لحل منازعات المجال الضریبي هي دعوى یقوم بتحریكها أحد 

  .أطراف الضریبة وهي الإدارة الضریبیة أو المكلف بالضریبة

إن إدارة الضرائب هي من أشخاص القانون العام كما أنها جهاز من أجهزة الدولة 

لك فالمحاكم الإداریة هي جهة الاختصاص وبذ 1فجهة الاختصاص هي القضاء الإداري

من قانون الإجراءات المدنیة  800للفصل في المنازعات الضریبیة وذلك طبقا لأحكام المادة 

ومجلس  2والإداریة، وذلك تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین والمتمثلة في المحاكم الإداریة

زعات المجال الضریبي أمام ومن هنا في هذا الفصل ستكمن دراسة في حل منا. 3الدولة

المحاكم الإداریة، كجهة قضائیة كدرجة أولى وأمام مجلس الدولة كجهة قضائیة درجة ثانیة، 

الشروط المتعلقة بقبول الدعوى المجال الضریبي إضافة إلى سریانها وذلك من خلال 

الغیر إجراءات التحقیق والخبرة ومدى أهمیتها للفصل في الدعوى وطرق الطعن العادیة و 

عادیة في القرار الصادر عن المحكمة الإداریة وذلك عن طریق مجلس الدولة، حیث تكون 

  .القرارات

                                                           
1
  .103، ص 2011محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة  -  

2
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 09-08القانون  -  

3
، الذي یحتوي 1998جوان  01الصادرة في  37، والمتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر ع 1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون العضوي  -  

الفصل الأول، یتكون من مادتین تطرح أحكام عامة، الفصل الثاني یتكون من خمسة مواد : تسعة مواد مصنفة في ثلاثة فصول) 09(على 
  .وتشكیلة المحاكم الإداریة، الفصل الثالث یتكون من مادتین متعلقتین بأحكام انتقالیةتنظیم مسائل تنظیم 
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  حل منازعات المجال الضریبي عن طریق المحاكم الإداریة: المبحث الأول

تختص المحكمة الإداریة بمباشرة الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضریبیة حیث 

جهة صاحبة الاختصاص للنظر والفصل في القضایا الإداریة كیّف المشرع الجزائري ذلك ك

طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك سواء تم رفع الدعوى من طرف المكلف 

بالضریبة أو الإدارة الضریبیة، ولكون إدارة الضرائب من أشخاص القانون العام تابعة للدولة 

، وكذلك تطبیقا 1لفصل في دعوى الضرائبفإن المحاكم الإداریة هي صاحبة الاختصاص ل

  .2في مادته الأولى 02-98للمعیار العضوي 

من قانون  801فالاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة منصوص علیه في المادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في

التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعوى  .1

  :الصادرة عن

 .الولایة والمصالح غیر المركزة للدولة على مستوى الولایة -

 .البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة -

 .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -

 .القضاء الكامل دعاوى .2

 .القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .3

وزیادة على ذلك فبإمكان القاضي الإداري اتخاذ قرار آخر أو تعدیل قرار الإدارة 

  .  3الضریبیة، فسلطة القاضي الفاصل في الدعوى الضریبیة من دعاوى القضاء الكامل

  

                                                           
1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع 2008فبرایر لسنة  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ  09-08القانون  -  

  .السابق
2
  .حاكم الإداریة، المرجع السابق، المتعلق بالم02-98القانون العضوي رقم  -  

3
  .242یحیى بدایریة، المرجع السابق، ص  -  
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وبالنسبة للاختصاص الإقلیمي فإنه یتم رفع الدعوى في دائرة اختصاص مكان 

من قانون الإجراءات  01الفقرة  804ام المادة فرض الضریبة أو الرسم، وذلك وفقا لأحك

المدنیة والإداریة وعلیه، فإنه لحل منازعة المجال الضریبي أمام المحكمة الإداریة یجب وجود 

دعوى قائمة أمام المحكمة مستوفیة لشروط تهدف لحل النزاع وذلك وفقا للشروط الشكلیة 

من قانون  83مة الإداریة طبقا للمادة والموضوعیة لقبول دعوى المجال الضریبي أمام المحك

وسنتطرق إلى شوط رفع الدعوى . الإجراءات الجبائیة، وكذلك الجهة القضائیة المختصة

  .والإجراءات المتبعة وسیر التحقیق وكذلك مدى استعانة القاضي الإداري بالخبرة القضائیة

  اریة شروط رفع دعوى المجال الضریبي أمام المحاكم الإد: المطلب الأول

لقد وضع المشرع الجزائري شروطا لرفع الدعوى أمام المحاكم الإداریة إلا أنه 

یجب إثارة الاختصاص في أي مرحلة كانت علیها الخصومة، حیث أسند الاختصاص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فیما یخص الدعاوى  800النوعي طبقا للمادة 

المتعلقة بالمجال الضریبي جمیعها دون استثناء، أما ما یخص بالاختصاص الإقلیمي فهي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهو موطن المدني علیه أو  803تكون حسب المادة 

القانون عل خلاف ذلك وهذه هي القاعدة آخر موطن له أو الموطن المختار ما لم ینص 

العامة أما الاستثناء فإنه ترفع دعاوى المجال الضریبي وجوبا أمام المحاكم الإداریة التي یقع 

مكان فرض الضریبة أو الرسم، وتعـتبر من النظام العام مما یترتب  1في دائرة اختصاصها

ي أي مرحلة كانت علیها الدعوى، علـیـها إثارة الدفـع بعـدم الاختصاص من أحد الخصوم ف

  .2حیث یثیره القاضي تلقائیا وجوبا

   الشروط العامة لقبول دعوى المجال الضریبي: الفرع الأول

إن المشرع الجزائري قد منح المكلف بالضریبة الحق في الطعن في القرارات 

 إجراءات الطعـن  الصادرة عن لجان الطعن الإداریة الضریـبـیـة وذلـك بعد استـیـفـاء جـمـیـع

الإداري، حیث أوجب المشرع المالي على المكلف بالضریبة تقدیم شكایة وهي تظلم إداري 

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 804المادة  -  

2
  ..من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسھ 807المادة  -  
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ففي حالة رفض الشكایة فإن المكلف . مسبق فهو إجراء إلزامي یثیره القاضي من تلقاء نفسه

  .یلجأ للقضاء وذلك یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة في أجل شهر

  ) أو التظلم الإداري المسبق(الشكایة : أولا

وتعتبر الشكایة أو التظلم الإداري المسبق من الشروط الواجب توفرها لقبول 

دعوى المجال الضریبي وذلك لتقلیص عدد القضایا المطروحة أمام الجهات القضائیة 

ك قبل اللجوء للطریق الإداریة كما یفتح المجال للإدارة في مراجعة قراراتها بطریقة قانونیة وذل

  .التسویة أمام القضاء

وقد ألزم المشرع بوجوب توجه المكلف بالضریبة إلى طریق التظلم الإداري وذلك 

من قانون الإجراءات  73و 72 - 71بتقدیم شكایته أمام لجان الطعن بموجب أحكام المواد 

ة المرفوع أمام الإدارة فالتظلم المسبق . 1الجبائیة وذلك قبل اللجوء إلى المحكمة الإداری

الجبائیة یعتبر أول مرحلة من مراحل النزاع الضریبي، وهذا شرط أولي وأساسي  لقبول 

الدعوى أمام القضاء ویعتبر میزة خاصة بالمنازعات الضریبیة یتمیز بها عن منازعات 

  .2القضاء الكامل

 :صور رفع الدعوى الضریبیة :ثانیا

  :المكلفرفع دعوى المجال الضریبي من   - أ

یقوم المكلف بالضریبة برفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة كدرجة أولى 

للطعن في القرارات الإداریة التي قامت إدارة الضرائب بإصدارها ویكون ذلك في إحدى 

 : الحالات التالیة

عن لجان الطعن الإداریة  3حالة عدم رضا المكلف بالضریبة بالقرارات الصادرة  -

من  82بالشكایة وعلیه، فإنه یتم تطبیق الأحكام المنصوص علیها في المادة المتعلقة 

 .قانون الإجراءات الجبائیة
                                                           

1
  .الجبائیة، المرجع السابق من قانون الإجراءات 73 – 72 – 71أنظر المواد  -  

2
  .69حسین فریحة، المرجع السابق، ص  -  

3
  .، المرجع السابق16-11من القانون  رقم  80المادة  -  
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في حالة القرارات التي تقوم الإدارة بتبلیغها وذلك بعد الأخذ بآراء لجان الطعن الإدارة  -

 .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 81و 81المذكورة وفقا لأحكام المواد 
 

 .عدم استلام قرار المدیر الولائي للضرائب، والمحددة بأربعة أشهر في حالة -
 

في حالة عدم رضا المكلف بالضریبة بالقرار الصادر عن مدیر المؤسسات الكبرى أو  -

 .1المدیر الولائي في أجل شهرین من تبلیغ القرار
 

  :رفع دعوى المجال الضریبي من قبل الإدارة الضریبیة  -  ب

تقوم برفع دعوى قضائیة ضد المكلف بالضریبة وذلك  یمكن لإدارة الضرائب أن

  :في الحالات التالیة

في حالة الطعن في رأي لجان الطعن الإداریة وذلك بتوقیف تنفیذ الرأي الصادر عنها،  -

 81وكذلك الآراء المخالفة بأحكام القانون الساري المفعول وهذا ما تنص علیه المادة 

 .في الفقرة الرابعة
 

بالضریبة اللجوء للقضاء مباشرة وذلك فیما یخص عدم رد الإدارة یجوز للمكلف  -

الجبائیة في الآجال المحددة قانونا، وعلیه فإن الإدارة تلقائیا تعرض على المحكمة 

 .من قانون الإجراءات الجبائیة 82الإداریة بواسطة ممثل عنها وذلك طبقا للمادة 
 

 .أمام المحكمة تلقائیایمكن للمدیر الولائي أن یقوم بإثارة النزاع  -
 

المتضمن  2007دیسمبر  30المؤرخ في   12-07إلا أنه وبعد صدور القانون رقم  -

، فإنه قد أصبحت الشكایة المقدمة أمام المحكمة الإداریة 2008قانون المالیة لسنة 

  .2تكون من طرف المكلف بالضریبة

ي للضرائب ومدیر وقد منح المشرع الجزائري سلطات واسعة لكل من المدیر الولائ

المؤسسات الكبرى في إصدار قراراتهم وتسبیبها بالرفض أو القبول لرأي اللجان وذلك حسب 

مع  2018، المتضمن قانون المالیة 2017دیسمبر  27المؤرخ في  11-17القانون رقم 

  .تبلیغ القرار إلى المكلف بالضریبة

                                                           
1
  .، المرجع السابق11-17من القانون  81المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 81المادة  -  
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  شروط عریضة دعوى المجال الضریبي: الفرع الثاني

أوجب المشرع الجزائري أن یتم عرض النزاع القضائي بموجب عریضة لقد 

افتتاحیة حیث اشترط فیها شكل ومحتوى معین حتى یتم قبول الدعوى، كما أنه یجب الالتزام 

  . 1باحترام كل الإجراءات الشكلیة

  الشروط الشكلیة والموضوعیة لرفع دعوى المجال الضریبي: أولا

  :الشروط الشكلیة العامة  - أ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مجموعة من  15نصت المادة  وقد

  .البیانات، یجب أن تتضمنها العریضة وإلا لا تقبل شكلا

 .ذكر الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -

 .اسم ولقب المدعى وموطنه وإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له -

 .ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانونيالإشارة إلى تسمیة الشخص المعنوي  -

 .عرض موجز للوقائع والوسائل التي تأسس علیها الدعوى -

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن العریضة یجب  815كما نصت المادة  -

 .2توقیعها من طرف محامي

 .3یجب أن تكون للمتقاضي الصفة ومصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون -
 

فة في دعوى المجال الضریبي یعني بها صلاحیة المدعى في رفع الدعوى فالص

أن محل ما وب 4أمام المحكمة الإداریة رغم الاختلاف الفقهي حول علاقة الصفة بالمصلحة

دعوى المجال الضریبي هو في الأصل ادعاء مركز قانوني اعتدي علیه، فالدعوى المرفوعة 

ة الإداریة ضد المعتدي على هذا الحق أما استثناءا فإنه لحمایة المركز القانوني أمام المحكم

یجوز للمكلف بالضریبة الذي لا یرفع دعوى قضائیة یطالب فیها بحقوق مدنیة ویكون ذلك 

  . نائبا عنه

                                                           
1
صحیح الإجراء المعیب، ضمانھ لحمایة الحق الموضوعي في سیر المنازعة الضریبیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني مسینیسا بن دیاب، ت -  

  .666، ص 2009، 3، العدد 10المجلة 
2
  .76حسین فریجة، المرجع السابق، ص  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 13المادة  -  

4
  .126محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -  
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ویذكر دمج الصفة بشرط المصلحة فلا تقبل دعوى المجال الضریبي إلا إذا 

والمقصود " لا دعوى بدون مصلحة"وتكون قانونیا طبقا للقاعدة  1كانت هناك مصلحة لرافعها

بالمصلحة هي المنفعة التي یحصل علیها رافع الدعوى وراء لجوئه للقضاء، وذلك نتیجة 

  .المركز القانوني سواء كان المدعى مكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب

دى مشروعیة القرار وجوب إرفاق العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر م

الإداري، تحت طائلة عدم القبول للقرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرّر وإذا 

ثبت أن المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعى من القرار المطعون فیه، أمرها 

بة عن هذا القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة، لكي یستخلص النتائج القانونیة المترت

  .الامتناع

  الشروط الموضوعیة لرفع دعوى المجال الضریبي   -  ب

إن الشروط الموضوعیة لدعوى المجال الضریبي تكون متعلقة بالمحتوى الذي 

یجب أن تتضمنه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، حتى تقبل من الناحیة 

  :الموضوعیة ومن هذه الشروط

  : عأن تتضمن الدعوى عرضا للوقائ .1

یجب أن تتضمن الدعوى المقدمة إلى المحكمة عرضا صریحا للوقائع التي لها 

من قانون الإجراءات الجبائیة  02-83صلة بالمنازعة الضریبیة القائمة وذلك طبقا للمادة 

والأدلة التي تثبت صحة ادعاءات المدعى، حیث یجب على المكلف بالضریبة المدعى ضد 

ریضته الطلبات والدفوع الأولیة التي سبق وأن أبداها في إدارة الضرائب أن یعرض في ع

، ولا یجوز للمكلف بالضریبة الاعتراض أمام المحكمة الإداریة 2شكواه أمام إدارة الضرائب

عن كل الحصص الضریبیة غیر تلك الواردة في شكواه الموجهة إلى المدیر الولائي للضرائب 

في الشكوى أن یقدم طلبات جدیدة أیّا كانت  غیر أنه یجوز له في حدود التخفیض الملتمس

  . شریطة أن یعبر عنها صراحة في عریضته الافتتاحیة

                                                           
1
  .129محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، نفس الصفحة، وكذلك أنظر ص  -  

2
، جامعة 2017جوان  16فاطمة الزھراء عربوز، تسویة المنازعات الضریبیة أمام القضاء الإداري مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة العدد  -  

  .442جزائر، ص جیلالي لیابس، ال
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  : أن تكون العریضة مكتوبة .2

بما أن الكتابة هي خاصة من خصائص القضاء الإداري الإجباریة عكس 

 الشفاهة التي تكون استثناء تسویة، فإنه على المكلف بالضریبة أن یقدم دعوى مكتوبة یتم

تسجیلها لدى كتابة الضبط لدى المحكمة الإداریة من قبل المدعى أو وكیله أو محامیه 

مقابل دفع الرسوم القضائیة ویسلم وصل الاستلام للمكلف بالضریبة، وهذا عكس الشكوى 

  . 1)التي ترفع أمام إدارة الضرائب والتي لا تخضع لحقوق الطابع

لإجراءات القانونیة إلا أن المادة حیث یمكن أن یكون الشاكي لیس لدیه علم با

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تعفي الدولة والأشخاص المعنویة المذكورة في  827

كما یكون بعدد . من التمثیل الوجوبي وذلك في الإدعاء أو الدفاع أو التدخل 800المادة 

 .النسخ الذي یساوي الأطراف

 : أن تكون عریضة دعوى المجال الضریبي موقعة .3

یجب على المكلف بالضریبة أو الوكیل القانوني الخاص به أن یوقع العریضة 

من  1في فقرتها  83حیث یعتبر شرطا جوهریا في الدعوى الضریبیة، وذلك طبقا للمادة 

  .قانون الإجراءات الجبائیة

لیه أن یستظهر الوكالة وإذا أقدمت الدعوى من طرف وكیل قانوني فیجب ع

القانونیة محررة على مطبوعة تسلمها إدارة الضرائب، إلا أن المحامین المسجلین قانونا في 

  .2نقابة المحامین لا تشترط علیهم تقدیم الوكالة

وعلیه، فإنه عدم وجود التوقیع على العریضة المقدمة عن دعوى المجال 

  .المحكمة الإداریةالضریبي یؤدي إلى رفضها شكلا من طرف 

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 75المادة  -  

2
  .441فاطمة الزھراء عربوز، تسویة المنازعات الضریبیة أمام القضاء الإداري، ص  -  
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من  73فالتوقیع یمكن أن یغطي العیوب الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

، ویقصى بذلك توقیع 1قانون الإجراءات الجبائیة في العریضة الموجهة للمحكمة الإداریة

  . المكلف بالضریبة على الشكایة بالید

ریضة الطلبات المكلف بالضریبة المدعى ضد الإدارة الضریبیة أن یعرض في ع

لا یجوز للمكلف بالضریبة . 2والدفوع التي سبق وأن عرضها في شكواه أمام إدارة الضرائب

أن یقوم بالاعتراض أمام المحكمة الإداریة على الحصص الضریبیة غیر التي تم ذكرها في 

 الشكایة الموجهة للمدیر الولائي للضرائب، لأنه یجوز أن یقدم طلبات جدیدة وذلك لالتماس

  .التخفیض شریطة التعبیر عنها صراحة في العریضة الافتتاحیة للدعوى

  : لزامیة إرفاق العریضة بإشعارات التبلیغإ .4

من قانون الإجراءات الجبائیة، فإنه یجب أن تتضمن كل  2الفقرة  83طبقا للمادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  819عریضة على عرض صریح للوسائل وكذا المادة 

التي أوجبت أن تكون العریضة مصحوبة بالقرار الإداري المطعون فیه تحت طائلة عدم 

القبول، وعلیه فإذا كانت الدعوى ضد قرار صادر عن الإدارة الضریبیة، یجب أن ترفق 

رد المدیر الولائي  العریضة بإشعار یتضمن التبلیغ بالقرار المعترض علیه وكذا إشعار قرار

أما . 3على شكایة المكلف بالضریبة وكذلك إشعار تبلیغ رأي لجان الطعن الإداریة إن وجدت

والتي تنص أنه یجوز للخصوم إرفاق مستندات لتدعیم  820المستندات فحسب المادة 

عرائضهم ومذكراتهم مع إعداد جرد مفصل بذلك ما لم یوجد مانع بذلك ویكون بسبب عددها 

  .حجمها أو خصائصهاأو 

  : تقیید العریضة .5

یجب على المحكمة الإداریة أن تفصل المحكمة الإداریة في أجل محدد فإن هذا 

ویتم تقیید العریضة عند  4لا یسري إلا ابتداءا من تاریخ إیداع العریضة بأمانة الضبط

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 4- 83المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 83المادة  -  

3
  .442فاطمة الزھراء عربوز، المرجع السابق، ص  -  

4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 822المادة  -  
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ع مع إیداعها بسجل خاص لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة مع تسلیم وصل یثبت الإیدا

التأشیر على مختلف المذكرات والمستندات وترقیم العرائض حسب التسلسل في السجل 

وبتاریخ معین، أما إشكالات الإعفاء من الرسم القضائي والإشكالات المتعلقة بإیداع وجرد 

  .1المذكرات والمستندات فیفصل فیها رئیس المحكمة الإداریة بأمر غیر قابل للطعن

  .ن الإجراءات الجبائیة، المرجع السابقمن قانو 4-83المادة 

ویترتب على قید العریضة احتساب الآجال في حالة إلزام المحكمة بضرورة 

  .2الفصل خلال مدة محددة كما هو الحال في الدعوى الاستعجالیة

  شروط خاصة بالمواعید: ثانیا

إن منازعات المجال الضریبي ترتبط بمواعید محددة ومضبوطة كما هو الحال 

في المنازعات الإداریة حیث أن هذا المیعاد یعد واجب الاحترام وإلا لن یتم قبول الدعـوى 

شكلا لذلك یجب على المكلف بالضریبة أن یقوم برفع دعواه أمام المحكمة الإداریة في آجال 

م المكلف لقرار مدیر الضرائب بشأن الشكوى المقدمة للطعن في من تاریخ استلا 3أشهر 04

الطعن في القرارات المبلغة من  أشهر عند 04قرار التكلیف، كما یتم تطبیق نفس الآجال أي 

طرف الإدارة الضریبیة بعد إبداء لجان الطعن الإداریة لرأیها على أي مستوى كانت سوا 

  .المحلیة أو المركزیة

أما في الحالة التي تقوم الإدارة بعدم الرد على الشكوى خلال الآجال المحددة 

فإنه یكون المكلف أمام الرد الضمني وهو سكوت الإدارة مما یعني رفض، وللمكلف 

أشهر من نهایة الأجل المحدد للرد على الشكوى من  04بالضریبة حق رفع الدعوى خلال 

  . قبل مدیر إدارة الضرائب

إن المكلف بالضریبة لا یجب علیه أن یخالف الآجال الخاصة بالمیعاد وعلیه، ف

حیث أنه إذا خرج عن هذه الآجال لرفع دعواه أمام المحكمة الإداریة فإنها ترفض شكلا 

  .تحت طائلة مخالفة المیعاد ویعد عیب شكلي ترفض من أجله دعواه

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 825إلى غایة  823المواد  -  

2
  .138محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -  

3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 2الفقرة  82المادة  -  



   تسویة القضائیةالمجال الضریبي عن طریق ال اتحل منازع: الفصل الثاني

 

79 
 

  یبيالجهة القضائیة المختصة للفصل في دعوى المجال الضر : ثالثا

لقد أقر المشرع الجزائري إجراءات تخضع لها إدارة الضرائب لكونها إدارة عامة 

تخضع لأحكام القانون الإداري أي تطبیق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبذلك فالدعوى 

 .الضریبیة لا تختلف عن الدعوى الإداریة إلا أنه لدیها بعض الممیّزات

المجال الضریبي بموجب قانون الإجراءات  فالاختصاص القضائي في منازعات

 1المدنیة والإداریة إلى القضاء الإداري وذلك لوجود الإدارة كطرف في الخصومة، أما قانون

الإجراءات الجبائیة فقد تم النص على اختصاص الجهة الإداریة القضائیة للنظر في 

ترفع القرارات الصادرة ": والتي تنص أنه 82منازعات المجال الضریبي وذلك بموجب المادة 

عن المدیر الولائي للضرائب ورئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب 

والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنیین بالأمر، وكذلك 

اه أدن 95القرارات المتخذة بصفة تلقائیة فیما یخص نقل الحصص وذلك طبقا لأحكام المادة 

  .2"أمام المحكمة الإداریة

وما یمیز دعوى المجال الضریبي عن الدعاوى الأخرى أنها تتنوع بتنوع موضوع 

سواء منازعات الوعاء أو التحصیل الضریبي حیث أن الدعوى تكون لفحص  3المنازعة

  . إلخ... مشروعیة أو إلغاء أو تفسیر أو التماس إعادة النظر 

وصاحب الاختصاص في الفصل في دعاوى وبذلك فإن القضاء الإداري 

منازعات المجال الضریبي ویدخل هذا الاختصاص في مجال الاختصاص النوعي الذي 

  .4یخص القضاء الإداري

أما الاختصاص الإقلیمي الخاص بمنازعة المجال الضریبي فلا یوجد أي إشكال 

ن قانون الإجراءات م 38و 73فیها حیث یتحدى الاختصاص الإقلیمي طبقا لأحكام المادتین 

  .5المدنیة والإداریة

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 800المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 801المادة  -  

3
، 2017، 01العدد  15فھیمة بلول، الخبرة القضائیة كإجراء أساسي للتحقیق في المنازعة الضریبة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني المجلد  -  

  .88بجایة، الجزائر، ص 
4
  .109اشي، المرجع السابق، ص ڤ یوسف -  

5
  .ابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع الس 803المادة  -  
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وقد أقر المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على وجوب رفع دعوى 

المجال الضریبي أمام المحاكم الإداریة التي تقع في دائرة اختصاص مكان فرض الضریبة 

  .1أو الرسم وهذا في مادة الضرائب أو الرسوم

هة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها ویؤول الاختصاص الإقلیمي للج

موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة 

التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطنه، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة 

  .2ف ذلكالقضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلا

وفي حالة تعدد المدعى علیهم یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي 

لا یمكن مخالفة هذه القواعد العامة الخاصة . 3یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

، فالاختصاص النوعي یمكن 4بالاختصاص النوعي والإقلیمي وإلا سیتم رفض الدعوى شكلا

یها المنازعة في حین أن الاختصاص الإقلیمي في مادة إثارته في أي مرحلة كانت ف

  .الضرائب قد یثار في أي مرحلة كانت علیها المنازعة

  تهیئة القضیة: الفرع الثالث

لقد وردت في قانون الإجراءات الجبائیة إجراءات خاصة لحل منازعات المجال 

  .الإجراءات المدنیةالضریبي وبالمقابل نجد أن هناك إجراءات عامة وردت في قانون 

  الإجراءات العادیة: أولا

  :تعیین القاضي المقرر .1

بمجرد قید عریضة الافتتاح بأمانة ضبط المحكمة الإداریة یعین المقرر حسب 

ویجوز له طلب أي مستند  5ظروف القضیة للفصل فیها ویكون ذلك بناءا على تشكیلة معینة

  .مستند أو وثیقة یعتمد علیها في إصدار الحكم

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 804المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 37المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 38المادة  -  

4
  .90لمرجع السابق، صبلول، الخبرة القضائیة كإجراء أساسي للتحقیق في المنازعة الضریبة، ا فھیمة -  

5
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 840المادة  -  
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  :العریضةتبلیغ  .2

على المقرر أن یقوم بالتبلیغ عن العریضة الافتتاحیة والتكلیف بالحضور عن 

طریق محضر قضائي إضافة إلى إجراءات التبلیغ عن المذكرات والوثائق المقدمة من 

  .2مع احترام الآجال القانونیة 1الخصوم من قبل أمانة ضبط المحكمة الإداریة

صاص الإقلیمي إلى جانب الاختصاص فالمشرع قد استقر على وضع الاخت  

  .3النوعي في المواد الإداریة وذلك لاعتباره من النظام العام

  سریان دعوى المجال الضریبي: المطلب الثاني

بعد توفر الشروط الشكلیة لقبول دعوى المجال الضریبي وإیداعها في أمانة 

علیها حل النزاع القائم بین الضبط لدى المحكمة الإداریة باعتبارها درجة قضاء أولى وجب 

المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة وذلك بإتباع إجراءات ثم النص علیها في قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة وكذلك قانون الإجراءات الجبائیة وتتمثل في إجرائي التحقیق 

  .العامة والخاصة وهذا ما سیتم تناوله من خلال هذا المطلب

  التحقیق في دعوى المجال الضریبي: الفرع الأول

لا تختلف إجراءات التحقیق في منازعات المجال الضریبي عن الإجراءات 

  .4المتخذة في المنازعات الإداریة العادیة

وقد تناولت هذه الأحكام في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في القسم الثاني 

من قانون  88إلى  85، كما تناولت المواد 5الخاص بالخصومة، الفرع الأول في التحقیق

الإجراءات الجبائیة، إجراءات التحقیق في دعوى المادة الضریبیة وبذلك فإن دعوى المجال 

  .الضریبي یتم سریانها بتطبیق القانونین اللذان تم ذكرهما سابقا وذلك بالموازاة

  

                                                           
1
  .139محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 838المادة  -  

3
  .62دارین زاقي، المرجع السابق، ص  -  

4
كلیة  – 2محمد بن أعراب، محاضرات المنازعات الضریبیة لطلبة السنة الأولى ماست ر قانون عام، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف،  -  

  .2020 – 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، سطیف، 
5
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون  -  
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  إجراءات التحقیق العامة: أولا

م المتعلقة بالتحقیق لقانون الإجراءات المدنیة لقد أخضع المشرع المالي الأحكا

والإداریة وذلك بإتباع مجموعة من الإجراءات كالتي تكون متبعة في إجراءات القضاء 

الإداري العادي وذلك فیما یخص تعیین قاضي مقرر تبلیغ العرائض المذكرات وكذا 

 .ل في التحقیقالإعذارات وتاریخ الجلسة وإبلاغ محافظ الدولة والصلح وكذلك الفص

یعین رئیس المحكمة الإداریة تشكیلة تفصل في الدعوى وذلك طبقا لأحكام المادة 

ویكون ذلك  1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بتعیین قاضي مقرر للقیام بالتحقیق 844

بمجرد التبلیغ عن عریضة افتتاح الدعوى لدى أمانة الضبط، ویتم تبلیغ العریضة إلى كل 

راف في الدعوى وإنذاره بإعداد مذكرات للرد مصحوبة بعدد النسخ ویكون بعدد الخصوم الأط

وذلك طبقا لآجال محددة، فبعد القیام بتهیئة القضیة فإن أهم المهام التي توكل للقاضي 

  .المقرر هي القیام بالمصالحة

 :إجراء الصلح أو المصالحة .1

التحقیق تكون بمبادرة من  ومحاولة الصلح في منازعات المجال الضریبي أثناء

رئیس تشكیلة الحكم بعد أخذ موافقة الخصوم، وبحصول الصلح یقوم رئیس تشكیلة الحكم 

بتحریر محضر الاتفاق وبأمر بتسویة النزاع وغلق الملف ویكون هذا الأمر غیر قابل 

  .2للطعن

ائیة، وعلیه، فإن الصلح كإجراء یوقف النزاع الضریبي في المرحلة الابتدائیة القض

فالقاضي الإداري یبدي ما یراه مناسبا من إلغاء ضریبة غیر مشروعة أو بتحدید قیمة الوعاء 

  . 3الضریبي لضریبة معینة

قد نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مادة الصلح كإجراء بدیل لحل 

عیان المنازعات الإداریة بصورة مرنة تسمح بسرعة الفصل وإرضاء الأطراف مما یخفف الأ

  .4على الهیئات القضائیة

                                                           
1
  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 844المادة   -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق نفسھ 09- 08من القانون رقم  973المادة  -  

3
ائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص الإجراءات الإداریة والقضائیة في منازعات الضرائب في الجز –فیرور بلقبلیة  –لیدیة بن شریف  -  

  .61، ص 2016-2015قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، بجایة، 
4
  .140محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -  
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أكد المشرع الجزائري على جواز إجراء الصلح في مادة القضاء  970ففي المادة 

الكامل وذلك في الباب الخامس من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مع 

  .1جواز إجرائه في أي مرحلة كانت علیه الخصومة

وهذا  2الیة والتي تعتبر دیونا للخزینة العمومیةأما ما یخص تحصیل المبالغ الم

2005ما أكدته إدارة الضرائب من خلال التعلیمة العامة لإجراءات المنازعات لسنة 
، إلا أنه 3

یوجد نوع من الفراغ وذلك یخص إمكانیة الإدارة لقیامها بإجراءات الصلح، خاصة وأن الإدارة 

یل الضریبي لدیـون تخـص الخزینة العمومـیة الضریبیة من أهم آدائاتها هو عملیة التحص

وبذلـك فـإن الجـزم بعدم إمكانیـتها القـیام بالصلـح لأن التحصیل هدفه تحقیق المنفعة العامة 

داء واجباته على أكمل أ على كل مواطن" 1996وهو مبدأ مكرس في الدستور الخاص سنة 

  . 4"وجه

 :5إبلاغ محافظ الدولة .2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه عندما  846وقد تم النص في المادة 

تكون القضیة مهیأة للجلسة أو عندما تقتضي القیام بالتحقیق أو سماع الشهود وبإرسال 

  . 6الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته بعد دراسة من طرف القاضي المقرر

لتقریر والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة یحیل وجوبا ملف القضیة مرفقا با

مع تقدیم تقریر في أجل شهر واحد من تاریخ استلامه للملف وهذا ما تنص علیه، المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في القسم الخامس من الفصل الثاني الخاص  897

مضمون التقریر  898فت المادة بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، وأضا

من عرض للوقائع والأوجه المثارة ورأیه حول كل مسألة والحلول المقترحة للفصل في 

                                                           
1
  .بقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السا 971المادة  -  

2
  .62لیدیة بن شریف، فیرور بلقبلة، المرجع نفسھ، ص  -  

3
  .174یحي بدایریة، المرجع السابق، ص  -  

4
، كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف حسب قدرتھ 1996من دستور  64المادة  -  

  الضریبیة
5
  .الخاصة بالمحاكم الإداریة، یتولى محافظ الدولة النیابة العامة محافظي دولة ومساعدین 98/02وي من القانون العض 5المادة  -  

6
بحیل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضیة مرفقا بالتقریر والوثائق الملحقة بھ إلى محافظ : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 897المادة  -  

أجل شھر واحد من تاریخ استلامھ الملف، ویجب على محافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة إلى  الدولة، لتقدیم تقریر مكتوب في
  .القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل
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له الحق في إبداء ملاحظات شفویة حول كل قضیة وذلك قبل غلق باب  كما. 1النزاع

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 899المرافعات وذلك طبقا لأحكام المادة 

 : صل في التحقیق وتبادل المذكراتالف .3

بموجب أمر غیر قابل للطعن یقوم رئیس تشكیلة الحكم بتحدید تاریخ اختتام 

وذلك بعد تهیئة القضیة للفصل، كما یبلغ الأمر لجمیع الخصوم برسالة مضمنة مع  2التحقیق

یوما قبل تاریخ الاختتام المحدد في ) 15(إشعار بالاستلام في أجل لا یقل عن خمسة عشر 

  . الأمر المحدد من طرف رئیس تشكیلة الحكم بموجب أمر غیر قابل للطعن

وإذا لم یصدر رئیس تشكیلة الحكم الأمر باختتام التحقیق فیعتبر منتهیا ثلاثة أیام 

ویصرف  قبل تاریخ الجلسة المحددة، وتكون المذكرات الواردة بعد اختتام التحقیق غیر مبلغة

النظر عنها بوضوح القضیة وعدم غموضها، فإذا قدمت هذه الطلبات الجدیدة لا یتم قبولها 

  .3إلا إذا أمرت تشكیلة الحكم بتمدید التحقیق

 : التحقیق في عریضة الدعوى .4

أما ما یخص الجانب التحقیق في منازعات المجال الضریبي وذلك من خلال 

من قانون الإجراءات الجبائیة أن إدارة  21المادة  التشریع الخاص بالضرائب فإنه نجد في

 4الضرائب قد وضعت شروطا یجب الالتزام بها أثناء التحقیق وذلك بتعیین أعوان محققون

ومؤهلون قانونا للقیام بهذه العملیة ولا یقوم بالتحقیق إلا أعوان الإدارة الجبائیة الذین لهم رتبة 

ق مختلفة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة التي تحدد كما منحت أیضا لفر   مراقب على الأقل

  . 5تركیبتها ویكون ذلك بموجب مرسوم

وبذلك فإن إجراءات منازعة المجال الضریبي لا تختلف عن إجراءات التحقیق في 

المنازعة الإداریة العادیة حیث یشرف علیها قاضي مستشار وهي كتابیة حیث تتم العملیة 

  . ء النزاع الجبائي وذلك في آجال محددةلتذلیل العقبات وإنها

                                                           
1
دارین زاقي، النظام القانوني للمنازعة الضریبیة، شھادة لنیل ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة  -  

  .75، ص 2017-2016معة الجزائریین یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، مدرسة الدكتوراه، فرع الأغواط، الجزائر، جا
2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 852المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 853المادة  -  

4
  .76رزقي دارین، المرجع السابق، ص  -  

5
  .660ماسینیسا بن ذیاب، المرجع السابق، ص  -  
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فبعد تسجیل الدعوى یتم إحالة الملف على إدارة الضرائب لإبداء الرأي في طلبات 

المكلف بالضریبة ویقوم مفتش الضرائب بالتحقیق لأنه مؤسس الضریبة محل النزاع بعد 

شروط تأسیس  إخطار المدیر الولائي، وبعد نهایة التحـقـیـق یحرر مذكرة تـتـضمـن عرض

الضریبة محل النزاع مع الإشارة إلى النصوص القانونیة والتنظیمیة التي أسست بموجبها 

ویرسل الملف إلى كتابة الضبـط مع تبلیغ المكلف بالضریـبـة عن القرار، وكلما قدمت 

  . 1معلومات جدیدة وملاحظات بخصوص القضیة فإنه یعاد التحقیق من جدید

 : التحقیق الإضافي .5

یكون التحقیق الإضافي إلزامیا كلما قدم "أنه  2في الفقرة  85وقد نصت المادة 

، وعلیه یجوز للقاضي وبناءا على طلب المكلف "المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل الحكم

  .بالضریبة أو من تلقاء نفسه أن یأمر بإجراء تحقیق إضافي قبل الفصل في الموضوع

بتقدیم دفوع  أو تذرع مدیر قام المكلف بالضریبة ویكون هذا التحقیق وجوبي كلما

وإذا تذرع مدیر الضرائب الولائي بوقائع أو . جدیدة قبل صدور الحكم الفاصل في موضوع الدعوى

  . 2أسباب لم یسبق للمكلف العلم بها

حیث یتم إحالة ملف القضیة للمدیر الولائي للضرائب الذي ینفذ أمر القاضي  

في، وتحریر تقریر یبدي رأیه، طلباته ودفوعه ویرسله إلى كتابة الضبط بإجراء التحقیق الإضا

  .المحكمة الإداریة مع تبلیغ المكلف بالضریبة بموقف مدیر الضرائب

غیر أن هذا التحقیق لا یكون إجباریا إلا إذا تعلق الأمر بدعاوى یشوبها إسقاط 

  .یكون ذلك قبل صدور الحكمأو عیب شكلي یجعلها غیر جائزة القبول نهائیا، لكن شرط أن 

وقد تم تحدید آجال للتحقیق بشهرین وللمكلف الحق في إبداء الرأي في ملاحظاته 

یوم من انتهاء التحقیق وفي حالة تجاوز الإدارة أجل شهرین یترتب علیها  30في أجل 

  .3بطلان التحقیق

                                                           
1
  .25 – 24إیمان بوصابر، المرجع السابق،ص  ص   -  

2
  .55رضوان دوداح، المرجع السابق، ص  -  

3
القانوني بن دیاب،  تصحیح الإجراء المعیب ضمانة لحمایة الحق الموضوعي في سیر المنازعة الضریبیة، المجلة الأكادیمیة للبحث  مسینیسا -  

  .670، ص 2019، 3العدد  10المجلد 
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  إجراءات التحقیق الخاصة في المجال الضریبي: ثانیا

في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجبائیة أن  85لقد جاء في المادة 

إجراءات التحقیق الوحیدة التي یجوز الأمر بها في المجال الضرائب المباشرة والرسوم على 

، وقد تم إلغاء التحقیق الإضافي والذي كان مذكورا 1رقم الأعمال هي مراجعة التحقیق والخبرة

2017وذلك بعد تعدیل قانون المالیة  2فقرة في ال 85في المادة 
، إلا أنه لا تزال ساریة 2

المفعول وقد قام المشرع بإخضاعها للإجراءات العامة وذلك طبقا لأحكام قانون الإجراءات 

  .المدنیة والإداریة

 : التحقیق المضاد أو مراجعة التحقیق .1

جعة التحقیق وتتم یمكن للمحكمة الإداریة متى ما رأت ضرورة ذلك أن تأمر بمرا

ور الشاكي أو وكیله ویقوم بالعملیة أحد أعوان مصلحة الضرائب غیر ضهذه العملیة بح

الذي قام بالمراقبة الأولى، ویتم تعیین العون المكلف بالتحقیق من قبل المدیر الولائي 

  .3للضرائب

من قانون  765وقد تم ذكر حالات البت في الشكاوى والآجال في المادة 

الإجراءات الجبائیة، وإذا تعلق الأمر بضریبة محلیة فإنها تتم بحضور عضوین من الدائرة 

  .الذي بقي محصورا في إبداء الرأي فقط 4ورئیس المجلس الشعبي البلدي

وبعد الانتهاء من مراجعة التحقیق یقوم العون المكلف بتحریر محضر یتضمن 

حظات رئیس المجلس الشعبي البلدي، ویرسل الملف ملاحظات المشتكي وعند الاقتضاء ملا

إلى مدیر الضرائب الولائي لإبداء ملاحظاته ویقوم هذا الأخیر بتحویل الملف إلى المحكمة 

  . 5الإداریة مرفقا باقتراحاته حول النزاع الضریبي

  

                                                           
1
  .، المرجع السابق14-16من القانون رقم  1- 85المادة  -  

2
  .والتي تنص على التحقیق الإضافي وبذلك لا یمكن المكلف عند ظھور دفوع جدیدة 85من المادة  2تم إلغاء الفقرة  -  

3
تعمل المشرع  الجبائي عبارة والتي تعني مراجعة التحقیق، إلا أنھ كترجمة أصح فإن من قانون الإجراءات الجبائیة، حیث اس 03- 85المادة  -  

  .المصطلح الفرنسي تعني بھ الفحص المضاد وبذلك یكون مراجعة التحقیق عبارة عن تحقیق تكمیلي تقوم بھ المحكمة الإداریة
4
  .77ي، المرجع السابق، ص ڤزا دارین -  

5
  .نفس الصفحةي، المرجع نفسھ، ڤزا دارین -  
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 : عوارض التحقیق .2

لا تختلف عوارض التحقیق في منازعات المجال الضریبي عن العوارض 

وقد تناول المشرع  .المنصوص علیها في الأحكام المطبقة على الدعوى الإداریة العادیة

المالي حالات عوارض دعوى المجال الضریبي في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

من قانون الإجراءات الجبائیة، وتتمثل هذه العوارض في  88و 87من خلال نص المادتین 

وكذلك الطلبات الفرعیة  2خل الأشخاص الذین یثبتون وجود مصلحةأو تد 1سحب الطلبات

  .3لمدیر الضرائب بالولایة

 : سحب الطلب  -  أ

یجب : "من قانون الإجراءات الجبائیة والتي تنص 87وقد تناولته أحكام المادة 

على كل مشتك یرغب في سحب طلبه أن یخبر بذلك قبل صدور الحكم برسالة محررة على 

الخصومة تقع المصاریف  ورق بدون دمغة یوقعها بیده أو من طرف وكیله، وفي حال ترك

 ".على عانق المتخلي عنها، ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك

 : الأشخاص الذین یثبتون وجود مصلحةتدخل   - ب

التدخل من طرف الأشخاص الذین یثبتون وجود مصلحة لهم في حل النزاع 

الحاصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائیة على ورق بدون دمغة وهذا قبل 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 2الفقرة  87صدور الحكم وهذا بموجب نص المادة 

 :  الفرعیة لمدیر الضرائب بالولایة الطلبات  - ج

لتحقیق في الدعوى اأجاز المشرع المالي للمدیر الولائي للضرائب أن یقدم أثناء 

طلبات فرعیة، قصد إلغاء أو تعدیل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائیة وتبلغ هذه 

وقد قام  .ات الجبائیةمن قانون الإجراء 88الطلبات إلى المشتكي، وذلك طبقا لأحكام المادة 

المشرع المالي الجزائري بذكر هذه العوارض فقط في قانون الإجراءات الجبائیة أما باقي 

                                                           
1
  .1، الفقرة 2008المتضمن قانون المالیة لسنة  2007دیسمبر  30المؤرخ في  12-07من قانون رقم  87المادة  -  

2
  .2، المرجع السابق نفسھ، الفقرة 87المادة  -  

3
  .، المرجع السابق12-07من قانون رقم  88المادة  -  
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الأحكام المتعلقة بعوارض الخصومة فهي تخضع الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات 

  .الطلب المقابل والتدخل 2،وتتمثل في الطلبات العارضة 1المدنیة والإداریة

  استعانة القاضي الإداري بالخبرة القضائیة: الفرع الثاني

ار بعض المسائل التي لیست من اختصاص القاضي الإداري، ثمن البدیهي أن ت

فبعض المسائل الضریبیة تحتاج لخبرة في الحسابات والبیانات المالیة ولذلك فإن حل 

اضي الحقیقي هو المنازعات الضریبیة یصبح مستحلف على شهادة خبیر مما یجعل الق

الخبیر ولیس القاضي رغم أن القرار الأخیر یعود للقاضي، لذلك فقد سمح المشرع جوازا 

بإسناد هذه المسائل لأهل الاختصاص وذلك للفصل بإنصاف رغم وجود تقاریر التحقیق 

  .والمراجعة

وباعتبار التحقیق أحد الإجراءات الرئیسیة للتحقیق الذي تقوم به المحكمة الإداریة 

عمل عادي للتحقیق الذي هو من القانون العام وأنه یحق "حیث عرفته المحكمة العلیا بأنه 

لكل جهة قضائیة الأمر بإجرائها عملا بمبدأ الذي یخول لها اللجوء إلى كافة الوسائل 

  .3"في إطار ما لیس ممنوعا قانوناالكفیلة بتنویرهم 

كما قام المشرع بتطبیق الخبرة أمام الجهات الإداریة بنفس الإجراءات المطبقة 

أمام الجهات القضائیة العادیة، وبذلك یمكن للقاضي اللجوء إلیها في أیة منازعة وفي 

طـبـقا وذلـك  4مختلف القضایا فهي لا تخص مجال معین، حیث اعتبرها من وسائل التحقیق

من قـانون الإجراءات المدنـیـة والإداریة في حین نوّه المشرع  862إلى  858لأحكام المواد 

على جواز تعیین أحد أعضاء التشكیلة للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر تلك الواردة في المواد 

  .5المذكورة أعلاه وذلك من قبل رئیس تشكیلة الحكم

التحقیق یكون فنیا أو تقنیا، فهي من الإجراءات فمجال الخبرة القضائیة في 

المساعدة للعدالة وتوصف بأنها مزیج بین التقني والعلمي والتي تخرج عن اختصاص 

  .6القاضي وتتجاوز معرفته بینما تكون المسائل القانونیة تتجاوز اختصاص الخبیر
                                                           

1
  .داریة، المرجع السابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 866المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 868و 867المادة  -  

3
فھیمة بلول، الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، أطروحة لنیل درجة الدكتوره في العلوم القانونیة تخصص قانون، جامعة مولود  -  

  .110، ص 2020معمري، 
4
  . الإجراءات المدنیة والإداریةقانون من  853المادة  - 
5
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسھ 863المادة  - 
6
  .113فھیمة بلول، الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، ص  - 
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تي تنیر أما من حیث الأهمیة فإن الخبرة القضائیة تعتبر من أهم التقنیات ال

القاضي، حیث یقع على عاتق الخبیر توضیح تلك المسائل التقنیة وبترك المجال للقاضي 

، خاصة بعد صدور أحكام قانون المالیة 1إعطائها الصبغة القانونیة وإیجاد الحل المناسب

والذي نص على أن توكل مهمة تسییر الخبرة للخبیر المعین من الجهة  1992لسنة 

الأمر من قبل حیث كانت تسند عملیة إجراء الخبرة إلى أحد أعوان  القضائیة على خلاف

  .2إدارة الضرائب وقد أحسن المشرع بتفعیل استقلالیة وحیاء الخبیر المعین من جهة القضاء

  :حالات اللجوء للخبرة: أولا

من قانون  86لقد تناول المشرع الجزائري الضریبي موضوع الخبرة في المادة 

ة والإداریة حیث یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بالخبرة إما تلقائي من الإجراءات المدنی

نفسها أو بناءا على طلب أحد الأطراف المتنازعة وفي هذه الحالة فإن مهمة الخبرة تستند 

  .3إلى ثلاثة خبراء، حیث یعین كل طرف خبیر كما تتولى المحكمة تعیین خبیر ثالث

  تعیین الخبراء: ثانیا

تتم الخبرة القضائیة على ید خبیر واحد إلا أنها تسند إلى ثلاثة خبراء حیث یتم 

تعیین لكل من الأطراف خبیر وتقوم المحكمة الإداریة بتعیین الخبیر الثالث، على أن یتم 

من قانون الإجراءات الجبائیة على أن لا یكون الخبیر من  03-86التعیین وفقا للمادة 

وكذلك الأشخاص الذین أبدو رأیا  4ا في تأسیس الضریبة المتنازع فیهاالموظفین الذین شاركو 

  .فیها أثناء التحقیق

وبإمكان كلا الطرفین رد الخبیر المعین من طرف المحكمة وذلك بموجب طلب 

معلّل إلى المحكمة الإداریة وذلك في أجل ثمانیة أیام بعد تبلیغ الطرف المعني بالرد باسم 

، وفي حالة الرفض الذي یكون من طرف الخبیر 5المحكمة في الطلبالخبیر المعین لتثبت 

في إنجاز المهمة الموكلة إلیه فإنه یمكن للمحكمة أن تعین خبیرا آخر حیث یقوم بأعمال 

                                                           
1
  .112ص  فھیمة بلول، الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، المرجع نفسھ، - 
2
  .174 – 173یحي بدایریة، المرجع السابق، ص  - 
3
  .126قصاص سلیم، المرجع السابق، ص  - 
4
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المرجع السابق 03-86المادة  - 
5
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المرجع نفسھ 04-86المادة  - 
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الخبرة والملاحظ في هذه المادة أن رد الخبیر لا یكون محللا على أساس أن هذا الطلب 

، وتقع مسؤولیة اختیار الخبیر الذي 1محكمة الإداریةكباقي الطلبات والعرائض المقدمة أمام ال

سیقوم بهذه العملیة شرط أن یكون معتمد ومسجل في قائمة الخبراء لدى الجهة القضائیة أما 

  .2داء الیمین القانونیةأإذا كان غیر مسجل فیطلب منه القاضي 

  سریان الخبرة: ثالثا

ف المحكمة الإداریة حیث یحدد یقوم بأعمال الخبرة الخبیر الذي تم تعیینه من طر 

الیوم والساعة لبدئ العملیات ویتم إعلام أطراف النزاع وذلك قبل عشرة أیام على الأقل من 

  .3بدء العملیات

یقوم الخبراء بالانتقال لمكان إجراء الخبرة من أجف إعداد التقریر وذلك بحضور 

من قانون  135مادة الخصوم أو ممثل عن الأطراف المتخاصمة وهذا ما نصت علیه ال

فیما عدا الحالات التي یستحیل فیها حضور الخصوم بسبب "، 4الإجراءات المدنیة والإداریة

طبیعة الخبرة، یجب على الخبیر إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجرائها عن طریق 

وبتنقل الخبراء لمكان إجراء الخبرة من أجل إعداد تقریر وذلك بحضور ". محضر قضائي

عن الأطراف المتخاصمة ویحرر عون إدارة الضرائب بتحضیر محضر مع إضافة  ممثل

ل حیث یسجل فیه أقوال وملاحظات الخصوم  5رأیه، كما یقوم الخبراء بتحریر مفص

أي تقریر (ویكون التقریر إما تقریر مشترك أو منفرد  6ومستنداتهم وعرض تحلیلي للمعاینة

  ).خاص لكل خبیر

یتم إیداع المحاضر لدى كتابة الضبط المحكمة الإداریة على أن یتم الإطلاع 

إلا أن القاضي غیر ملزم برأي . یوما لتقدیم الملاحظات 20علیها من قبل أطراف النزاع في 

الخبیر خاصة إذا لم یكن كافیا إذا رأت المحكمة أن الخبرة غیر سلیمة فلها أن تأمر بإجراء 

  . 7ط الخبرة الأولىخبرة جدیدة حسب شرو 

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 05- 86المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع نفسھ 06- 86ة الماد -  

3
  .216فھیمة بلول، الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، المرجع السابق، ص  -  

4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 135المادة  -  

5
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 86المادة  -  

6
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 138المادة  -  

7
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 86المادة  -  
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  الفصل في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإداریة: الفرع الثالث

  صدور القرار عن قاضي المحكمة الإداریة: أولا

بعد الانتهاء من التحقیق والخبرة واستنفاذ الآجال لتبادل المذكرات، فإن رئیس 

من  89المحكمة الإداریة یتخذ إجراءات للفـصل في القضیة المتنازع علیها وذلك طـبـقـا للمادة 

  .1قانون الإجراءات الجبائیة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

كما  2د رئیس تشكیلة الحكم ویتم تبلیغ محافظ الدولةتتم جدولة القضیة ویحد

یخطر أطراف النزاع من طرف أمانة ضبط عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة وفي 

  .3حالة الاستعجال یجوز تقلیص الأجل إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم

للتقریر المعد  تعقد جلسة المحكمة بالتاریخ المعلن عنه بعد تلاوة القاضي المقرر

حول القضیة، ویجوز للخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم الكتابیة، ویمكن 

  .4لرئیس تشكیلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنیة أو دعوتهم لتقدیم توضیحات

ثم یقدم القاضي ملف القضیة وجوبا بالتقریر والوثائق إلى محافظ الدولة، لتقدیم 

ر مكتوب في أجل سهر واحد من تاریخ استلامه، ثم یعید الملف والوثائق إلى القاضي تقری

المقرر بمجرد انقضاء مدة شهر وبتقدیم تقریر مكتوب مع إبداء اقتراحاته، كما یقدم محافظ 

  .قبل غلق باب المرافعات 5الدولة ملاحظات شفویة

تحال القضیة على المداولة السریة إذا رأى أن هناك خطرا على النظام العام 

قصد دراسة القضیة وإعداد القرار المناسب، وبعد المداولة تصدر المحكمة قرارها في القضیة 

من قانون الإجراءات المدنیة  7وتكون إما سریة أو علنیة وذلك بموجب أحكام المادة 

  .والإداریة

  

                                                           
1
  .، المرجع السابق12-07من القانون رقم  89المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 874المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسھ 876مادة ال -  

4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 844المادة  -  

5
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08من القانون رقم  899 – 896والمادة  897المادة  -  
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ار تطبق المقتضیات المتعلقة بأحكام القضائیة والمنصوص علیها عند صدور القر 

أمام المحاكم الإداریة، فهي أحكام عامة ومشتركة فهي متعلقة  298إلى  270في المواد 

، فصدور الحكم یكون بأغلبیة الأصوات 1بشكل صدور الحكم وكیفیة صدوره وكذلك مضمونه

لة ویكون ذلك بشكل علني أو في تاریخ وینطق رئیس الجلسة بحضور قضاة تشكیلة المداو 

آخر مع تبلیغ الخصوم بتاریخ الحكم وللضرورة یتم تمدید المداولة شرط ألا تتجاوز جلستین 

  .، ولصدور الحكم لابد من معرفة شكل ومحتوى الحكم وأهم آثاره2متتالیتین

  محتوى القرار: ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه یسبق منطوق  890تنص المادة 

الحكم بكلمة یقرر ویمل الحكم تحت طائلة عبارة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

من قانون الإجراءات المدنیة  553یتضمن القرار وفقا لنص المادة  .3باسم الشعب الجزائري

  :والإداریة وجوبا على البیانات التالیة

 .الجهة القضائیة المصدرة للقرار -
 

 .أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا القضیة -
 

 .الإشارة إلى تلاوة التقریر -
 

 .تاریخ النطق بالقرار -
 

 .اسم وممثل النیابة العامة عند الاقتضاء -
 

 .الذي ساعد التشكیلة اسم ولقب أمین الضبط -
 

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسمیته،  -

 .طبیعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني
 

 .أسماء وألقاب المحامین وعناوینهم المهنیة -

 

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق 888المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 274إلى غایة  270المواد  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 275المادة  -  
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 .الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنیة -
 

 .والوثائق المقدمة من طرف الأطرافالإشارة إلى جمیع المستندات  -
 

تاریخ قفل التحقیق والتوقیع على النسخة الأصلیة للقرار من قبل الرئیس وكاتب الضبط  -

  .لأنه في حالة عدم توقیع الرئیس أو كاتب الضبط یؤدي إلى بطلان القرار ذاته

ة أما ما یخص الاستئناف فبما أن إدارة الضرائب تتمتع بامتیازات السلطة العام

فهي ملزمة بالحكم الصادر عن المحكمة الإداریة ولها الحق في استئناف الحكم أمام مجلس 

الدولة، ونفس الشيء بالنسبة للمكلف بالضریبة الذي له الحق أیضا في الاستئناف أمام 

مجلس الدولة إذا لم یكن القرار الصادر عن المحكمة الإداریة كمحكمة ابتدائیة درجة أولى 

  .عدم رضاه بالقرارلصالحه أو ل

  منطوق القرار: ثالثا

لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه مع عرض موجز للوقائع والطلبات 

وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم مع الرد على كل الطلبات والأوجه المثارة، مع الإشارة 

من قانون الإجراءات المدنیة  277إلى النصوص القانونیة المطبقة وذلك وفقا للمادة 

والإداریة، ثم الاستماع إلى القاضي المقرر ومحافظ الدولة والخصوم مع وجوب التوقیع على 

أصل الحكم من طرف رئیس الجلسة وأمین الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء وذلك 

لنزاع الضریبي فمنطوق الحكم في ا .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 278طبقا للمادة 

إذا كان حول الوعاء الضریبي فإنه یكون برفض الدعوى شكلا أو لعدم التأسیس مع بقاء 

مبلغ الضریبة على عاتق المكلف أما في حالة قبول الدعوى من طرف القاضي شكلا وكان 

موضوعها مؤسس فإنه ینطق بالإعفاء أو التخفیض في الضرائب المتنازع فیها، أما في حالة 

كان النزاع القائم متعلقا بالتحصیــل الضریبي ویكون هناك عدم احترام إجراءات  ما إذا

التحصیل من قبل الإدارة الضریبیة فإن منطوق الحكم یكون بإلغاء قرار إدارة الضرائب لعدم 

  .1احترام الإجراءات اللازمة أو لوجود عیب في السند

  

                                                           
1
  .183 – 182یحي بدایریة، المرجع السابق، ص  -  
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  تبلیغ القرارات والأوامر: ثالثا

القرارات والأوامر بواسطة محضر قضائي أساسا، ویحوز لرئیس یتم تبلیغ 

المحكمة الإداریة أن یأمر بتبلیغ القرار أو الأمر إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط 

یبلغ القرار بطلب من الذي صدر القرار لصالحه للطرف  .1ویكون ذلك بصفة استثنائیة

ضبط المحكمة الإداریة لكل قضیة مع تحفظ أصول الأحكام بأمانة  .الآخر وذلك للتنفیذ

الوثائق المتعلقة بالتحقیق وللخصوم استعادة وثائقهم بناءا على طلب مقابل وصل استلام ما 

لم یأمر رئیس المحكمة بالإبقاء على بعض الوثائق ملحقة بالحكم وفي حالة الاستئناف 

  .2یرسل ملف القضیة مع الوثائق إلى جهة الاستئناف

  الصادرة عن القرارالآثار : رابعا

فالقرار الصادر ینتج آثاره فور التبلیغ به بواسطة أمین الضبط ما لم یطعن فیه 

بالاستئناف خلال المواعید والآجال المحددة قانونا، ویجب أن ینفذ القرار المبلغ سواء من قبل 

لدولة، مجلس ا مالإدارة أو من قبل المكلف بالضریبة، وبإمكان كلا الطرفین الاستئناف أما

غیر أن هذا الاستئناف لا یوقف تنفیذ القرار المتخذ من قبل المحكمة الإداریة وذلك طبقا 

وبما أن القرار الصادر عن المحكمة  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 908للمادة 

الإداریة والذي یفصل بموجبه في دعوى المجال الضریبي فإنه تقع آثاره على أطراف الدعوى 

لك لتمیزه بقوة الشيء المـقـضي به إلا إذا لم یتم قـبول الدعوى وذلك لعدم الاختصاص وذ

للنظر فیها، فالقرار لا یجوز لقوة الشيء المقضي  وبذلـك تقبل الدعوى ثانیا 3ولعیب الشكل

، إذا 4على المصاریف القضائیة حیث لا یمكن للمكلف استرجاعها 98كما نصت المادة . به

   .6ما یتحمل الأطراف الذین ترد دعواهم مصاریف الخبرة، ك5خسر دعواه

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 895و 894المادة  -  

2
  .، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق نفسھ895و 894المواد  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  809المادة  -  

4
  . 184یحي بدایریة، المرجع السابق، ص  -  

5
  .، من قانون الإجراءات الجبائیة01- 98المادة  -  

6
  .، من قانون الإجراءات الجبائیة02- 98المادة  -  
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فإذا كان القرار الصادر في صالح الإدارة الضریبیة فإنه یتم ذلك بسهولة لأنها 

في الأصل تكون آلیة التنفیذ أما إذا كان الحكم في صالح المكلف فإن الإدارة تتراخى في 

  .1الإجراءات العامة للتنفیذبعض الأحیان في التنفیذ فما علیه سوى إتباع 

  حل منازعات المجال الضریبي عن طریق مجلس الدولة: المبحث الثاني

تقوم المنازعات الإداریة وخاصة منازعات المجال الضریبي على مبدأ التقاضي 

على درجتین مما یترتب حق الطعن ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة وقد منح 

في الأحكام القضائیة والأوامر الصادرة عن  الطعنریة والمدنیة حق قانون الإجراءات الإدا

أمام مجلس الدولة الذي یختص كدرجة ثانیة على مستوى هیكل القضاء  2المحاكم الإداریة

من  152الإداري الذي یحل محل الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا وذلك بموجب المادة 

حص مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن في ف 01-98والقانون العضوي  1996دستور 

السلطات المركزیة واحترام الإدارة للقانون، كما یختص مجلس الدولة كجهة أولى وأخیرة 

، وذلك إما بدعاوى الإلغاء، كذلك دعاوى تفسیر القرار أو عقد أو بسبب غموض یجب إزالته

  .الطعن بالطرق العادیة أو بالطرق الغیر عادیة

من قانون الإجراءات الجبائیة على إمكانیة الطعن أمام  90ادة كما نصت الم

یمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة ": مجلس الدولة حیث تنص على

وبذلك فإن طریق الطعن یكون  ،3"الإداریة أمام مجلس الدولة عن طریق الاستئناف

بالاستئناف أو المعارضة وهاتان الطریقتان هي من طرق الطعن العادیة أمام الطعن بالنقض 

 والمذكورة في الفصل  959إلى  956كذلك هو أیضا طریق لحل النزاع وذلك بموجب المواد 

دنیة والإداریة، الثاني في طرق الطعن الغیر عادیة في قسمها الأول من قانون الإجراءات الم

  .حیث أن الطعن بالنقض یبدي أیضا القرارات النهائیة الصادرة عن المحكمة الإداریة

  

                                                           
1
  .185یحي بدایریة، المرجع السابق، ص  - 
2
  .01/06/1998، المؤرخة في 37، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیم عملھ، جریدة رسمیة رقم 01- 98القانون العضوي  - 
3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق 90المادة  - 
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حل منازعة المجال الضریبي عن طریق طرق الطعن العادیة أمام : المطلب الأول

 مجلس الدولة

تتمثل طرق الطعن العادیة في الاستئناف والمعارضة، حیث یلجأ المكلف 

بالضریبة للطعن أمام مجلس الدولة الذي یتم فیه قبول للاستئناف في القرارات الصادرة عن 

 1419عام  1صفر 04المؤرخ في  01-98المحكمة الإداریة وذلك طبقا للقانون العضوي 

  .ختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المتعلق با1998 ماي 30الموافق لـ 

وقد قام المشرع بتنظیمها من خلال قسمین الأول للاستئناف والثاني للمعارضة 

 91و 90من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكذلك المواد  955إلى  949بموجب المواد 

  .2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

اص بإجراءات الاستئناف والثاني خاص وسنتناول في الفرعین، الأول خ

  .بإجراءات المعارضة

  طرق الطعن العادیة: الفرع الأول

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  905لقد نص المشرع الجزائر في المادة 

أنه یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة 

من قانون الإجراءات  902وذلك ضمن شروط منصوص علیها قانونا، وكذلك أحكام المادة 

  .صةالمدنیة والإداریة، الذي یورد أن الطعن بالنقض یكون بموجب نصوص خا

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01-98من القانون  10تنص المادة 

وتنظیمه وعمله أنه یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في الأحكام الصادرة عن المحاكم 

الإداریة وذلك بالاستئناف كما ینص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة باختصاص مجلس 

  .لأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریةالدولة بالفصل في استئناف الأحكام وا

                                                           
1
  .103محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  - 
2
یفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات : "التي تنص على 01-98من القانون  10التي تقابلھا المادة  09-08من القانون  902المادة  - 

  . في جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة 
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كما یختص أیضا كجهة استئناف بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة، 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما ذكر أیضا على إمكانیة  902وذلك وفقا للمادة 

  .یةمن قانون الإجراءات الجبائ 90الطعن أمام مجلس الدولة من خلال أحكام المادة 

  قبول الاستئناف: أولا

  شروط متعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة الإداریة  - أ

 :أن یكون الحكم المستأنف حكما قضائیا .1

وقد نص المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

البلدیة الدولة، الولایة، (على أنه یكون أحد أطراف النزاع ذات صبغة إداریة وهم ممثلون في 

و یصدر القاضي الإداري حكم قضائي وهو قابل  1)أو إحدى المؤسسات العمومیة

 .للاستئناف

 :أن یكون الحكم المستأنف صادر عن المحكمة الإداریة .2

بما أن المشرع الجزائري قد قام بتبني الازدواجیة القضائیة فالقضاء الإداري یتمیّز 

الإداریة والتي یعتبر أن الحكم الصادر عنها بالتقاضي على درجتین أولها هي المحكمة 

  .أولي

  :شروط خاصة بأطراف الخصومة  - ب

فالصفة . یقوم بالاستئناف أشخاص الخصومة وهما المستأنف والمستأنف علیه

یجب أن تتوفر فیه للترافع كطرف في النزاع القائم، فإذا تم رفع الدعوى القضائیة من طرف 

عن المدیر الولائي للضریبة أمام مجلس الدولة بنفسه  المكلف بالضریبة في القرار الصادر

  .2وإلا سوف ترفض الدعوى لعدم توفر الصفة

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 800المادة  -  

2
  .140سلیم قصاص، المرجع السابق، ص  -  
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ومن جهة أخرى یجوز للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدیر الولائي 

 للضرائب، كل حـسب مـجال اختـصاصه، الاستـئـنـاف ضد القـرارات الصادرة عن الغـرفـة 

ئب المباشرة والرسوم على اختلاف أنواعها والمؤسسة من قبل الإداریة في مجال الضرا

  .1مصلحة الضرائب

یودع طلب الاستئناف بأمانة الضبط لدى مجلس الدولة وذلك وفقا لآجال 

ویقوم أمین الضبط بتقیید القضیة تبعا لتاریخها ورقمها في . منصوص علیها في القانون

ب أن یثبت المستأنف أنه دفع سجل خاص ویقدم وصل الطعن إلى صاحب الطعن ویج

الرسوم القضائیة لتسجیل الطعن أو الإثبات أنه معفى من الدفع وذلك بسبب المساعدة 

القضائیة ویتم تقدیم صورة طبق الأصل عن وصل دفع رسم التسجیل أو عن قرار المساعدة 

كما للقاضي ، ثم یتم تقدیم وتبادل المذكرات والملاحظات وأوجه الدفاع والمردود، 2القضائیة

  .3الحق في طلب وثیقة تكون سببا في حل النزاع

  :شكل عریضة الاستئناف  -  ج

یقوم أمین الضبط بعرض عریضة الطعن بالاستئناف على رئیس مجلس الدولة 

من قانون  540وتكون العریضة متضمنة بیانات أساسیة منصوص علیها في المادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

  :4وهي كما یلي 

 .اسم ولقب وموطن المستأنف -

 .اسم ولقب المستأنف علیه وإن لم یعرف له موطن فآخر موطن له -

 .عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس علیها الاستئناف -

الإشارة إلى طبیعة وتسمیة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني  -

 .أو الإتفاقي

                                                           
1
  .2008، المتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر  30المؤرخ في  12-07من القانون رقم  91المادة  -  

2
جمال سلیمان قاضي منازعات التحصیل الضریبي في التشریع الجزائري، جامعة محمد بوضیاف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم  -  

  .47، ص 2018-2017القانونیة والإداریة، فرع حقوق، تخصص قانون الأعمال، المسیلة 
3
  .ریة، المرجع السابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإدا 845و 844المادتین  -  

4
  .، المرجع السابق09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  540المادة  -  
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المهني، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، حیث  ختم وتوقیع المحامي وعنوانه -

یجب توقیع عریضة الاستئناف من محام معتمد لدى مجلس الدولة إلا أن إدارة 

، یجب إرفاق عریضة 828الضرائب معفاة من وجوب تمثیلها بمحام وذلك طبقا للمادة 

 .1الاستئناف تحت طائلة عدم قبولها شكلا بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف

یجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من 

 .2أعلاه 800طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

 :شروط متعلقة بآجال في الاستئناف  -  د

لقد حدد المشرع الآجال للاستئناف فلا یجب أن تكون الطعون خارجة عن 

المواعید القانونیة وإلا سوف تؤدي إلى الرفض من قبل مجلس الدولة، حیث نصت المادة 

یجوز للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدیر "من قانون الإجراءات الجبائیة على  91

ه، الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن الولائي للضرائب كل حسب مجال اختصاص

المحكمة الإداریة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلاف أنواعها والمؤسسة 

  ."من قبل مصلحة الضرائب

یسري الأجل المتاح لرفع الاستئناف أمام مجلس الدولة، بالنسبة للإدارة الجبائیة، 

وبذلك فإن المشرع المالي لم  .3ة الجبائیة المعنیةاعتبارا من الیوم الذي یتم فیه تبلیغ المصلح

یقم بتحدید الآجال للاستئناف أمام مجلس الدولة فیما یخص القرارات الصادرة عن المحاكم 

الإداریة وعلیه، فإنه یتم تطبیق الآجال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

أجل الاستئناف یكون "نص على أن والتي ت 950والإداریة وذلك من خلال أحكام المادة 

یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة ) 15(بشهرین ویتم تقلیص هذه المدة إلى خمسة عشر 

  .4إذا لم توجد نصوصا خاصة

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 541المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق نفسھ 905المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق نفسھ 906 – 905 – 828یمكن مراجعة المواد ، 906المادة  -  

4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 950المادة   -  
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وبذلك فإن مواعید الاستئناف بالنسبة لإدارة الضرائب تكون من یوم التبلیغ 

الرسمي سواء للمدیر الولائي للضرائب أو المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى ویكون ذلك من 

طرف أمین الضبط، أما ما یخص تبلیغ المكلف بالضریبة فإنه یحتسب من یوم التبلیغ 

  .894ي وذلك طبقا للمادة الرسمي للحكم بواسطة محضر قضائ

وفي حالة وفاة المكلف قبل أن یقدم الطعن فإنه یتم تمدید الآجال إلى أن یتم 

من  319تبلیغ الورثة وعندما یبدأ سریان الآجال لتقدیم طلب الاستئناف وذلك طبقا للمادة 

  .1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

كم الصادر إلى الخصوم عن طریق كما یجوز أن  یقوم رئیس المحكمة بتبلیغ الح

أمانة الضبط وذلك بصفة استثنائیة، كما أن الاستثناء أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف، 

من قانون الإجراءات المدنیة  913أحكام المادة  ممع احترا 908وذلك حسب المادة 

  .والإداریة

  :آثار الاستئناف  -  ذ

كمحكمة ابتدائیة درجة أولى أمام  یتم رفع الاستئناف في قرار المحكمة الإداریة

مجلس الدولة الذي هو درجة ثانیة، حیث یقوم القاضي بالنظر إلى جانب الموضوعي 

والشكلي ویكون قراره إما بالإلغاء الكلي أو الجزئي للحكم المستأنف، كما یمكن تأیید 

، 2للفصل فیهعدم وقف تنفیذ الحكم المستأنف وطرح النزاع على مجلس الدولة ، و الابتدائي

  .3إلا أنه قد یوقف تنفیذ الحكم إذا كان الاستئناف یعرض صاحبه لخسارة مالیة مؤكدة

اختلاف الطعن العادي الوارد في المادة المدنیة عن الطعن الوارد في قانون  أما

، حیث أنه رغم الاستئناف إلا أنه یتم التنفیذ المعجل للأحكام 4الإجراءات المدنیة والإداریة

  .رة عن المحاكم الإداریةالصاد

  

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 380المادة  -  

2
  .المرجع السابق الإجراءات المدنیة والإداریة، من قانون 908المادة  -  

3
  .المرجع السابق نفسھ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 913المادة  -  

4
  .المرجع السابق من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 323المادة  -  
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  المعارضة في منازعات المجال الضریبي: ثانیا

ینص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في قسمها الثاني من طرق الطعن 

بین شروط تت 953المادة  خلال  العادیة على المعارضة كشكل ثاني من أشكال الطعن ومن

  :التي تنص علىالمعارضة 

  .والقرارات الصادرة غیابیةأن تكون الأحكام  -

من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو ) 01(أن ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد  -

وتمدد الآجال إلى شهرین بالنسبة ، 954وهو ما تنص علیه المادة  القرار الغیابي

 .1للأشخاص المقیمین بالخارج

ا العریضة أما عریضة المعارضة فإنها تخضع للشروط العامة التي تخضع له -

 . 2الافتتاحیة للدعوى

من قانون الإجراءات المدنیة  827و 826توقع العریضة وجوبا طبقا للمادتین  -

من قانون الإجراءات المدنیة  800والإداریة وتعفى الأشخاص المذكورة في المادة 

والإداریة وتودع عریضة المعارضة بأمانة ضبط الجهة القضائیة المصدرة للحكم أو 

 .القرار محل الطعن وذلك ستسجل

  .3للمعارضة أثر موقف للتنفیذ ما لم ینص القانون على خلاف ذلك -

رضة كما أن الطعن بالمعارضة للحكم الصادر یكون غیر قابل للطعن فیه بالمعا

وعلیه، فإن منازعات المجال الضریبي لا تسلك طریق المعارضة وذلك بسبب . 4من جدید

القرار الغیابي، لأن المنازعة الإداریة عامة ومنازعة المجال الضریبي خاصة تخضع لمبدأ 

الوجاهة والطابع الكتابي لأن أحد أطراف الخصومة تكون غالبا الإدارة الضریبیة والتي تكون 

  .ها معلوممحل إقامت

  

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 404المادة  -  

2
  .، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق14المادة  -  

3
  .، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق955المادة  -  

4
  .47جمال سلیمان قاضي، المرجع السابق، ص  -  
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  صدور قرار مجلس الدولة: الفرع الثاني

یقوم قاضي الاستئناف بدراسة الملف لاتخاذ القرار النهائي الذي یكون إما مطابقا 

  .لقرار القاضي الأول أو معدل جزئیا، كما یمكن أن یتم إلغائه

إذا رأى المستشار المقرر أن القضیة جاهزة للفصل فیها یرسل الملف إلى محافظ 

الدولة من أجل تقدیم تقریره في آجال لا تتعدى شهرا واحدا بعد دراسته من طرف القاضي 

، ویتفق مع رئیس المحكمة بتحدید جلسة النظر في القضیة ویبلغ الخصوم ومحامیهم 1المقرر

، وأثناء 2من طرف أمانة الضبط وكذلك محافظ الدولة بتاریخ الجلسة عشرة أیام على الأقل

خصوم أو محامیهم تقدیم ملاحظات شفویة دعما لمذكراتهم الكتابیة، كما یقوم الجلسة یجوز لل

  .المستشار المقرر بتلاوة تقریره

كما یحق لمحافظ الدولة إبداء طلباته وبعد ذلك تحال القضیة للمداولة وبعد 

، ویصدر رئیس التشكیلة حكم علني ما لم تمس العلنیة 3إتمامها یصدر مجلس الدولة قراره

، وبذلك فإن قرار مجلس الدولة یتم التحقیق  فیه بنفس الطریقة التي یتم فیها 4بالآداب العامة

على مستوى المحاكم الإداریة، ویحدد رئیس التشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب 

  .5قرار غیر قابل للطعن

ي بنفس الصیغة الت أما ما یخص صیغة قرار مجلس الدولة فإن قراراته تصدر

یصدر "حیث نصت على  582تصدر فیها قرارات المحكمة العلیا وذلك طبقا لأحكام المادة 

  6:"القرار في جلسة علنیة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة وبیان ما یأتي

 .اسم ولقب وصفة وموطن كل الخصوم وأسماء وألقاب محامیهم وعناوینهم المهنیة -

 .المذكرات المقدمة والأوجه المثارة -

 .ولقب ممثل النیابة العامة اسم -

                                                           
1
  .، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق897المادة -  

2
  .، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة897المادة  -  

3
  .146سلیم قصاص، المرجع السابق، ص  -  

4
  .، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة269المادة  -  

5
  .، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة07المادة  -  

6
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 582المادة  -  
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 .أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین أصدروا القرار مع صفة المستشار المقرر -

 .اسم ولقب أمین الضبط -

 .سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء -

 .تلاوة التقریر خلال الجلسة والمداولة -

  .1النطق بالقرار في جلسة علنیة -

التشكیلة وأمین الضبط والمستشار المقرر عند  یوقع القرار من طرف رئیس 

وفي حالة وجود مانع، یعین الرئیس الأول للمحكمة العلیا بموجب أمر، رئیسا أو . الاقتضاء

  .2أو أمین ضبط آخر للتوقیع على أصل القرار على حسب الحالة/مستشارا آخر و

ع لكل من كذلك من الضروري ذكر الوثائق والنصوص المطبقة وأنه یتم الاستما

القاضي المقرر ومحافظ الدولة وإلى كل شخص تم سماعه بأمر القاضي وقبل النطق بالقرار 

  .3حیث یجب أن یسبق منطوق الحكم بكلمة یقرر

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الإشارة إلى  889كما تتضمن المادة 

القاضي المقرر وإلى محافظ الوثائق والنصوص المطبقة، ویشار إلى أنه تم الاستماع إلى 

،  4م سماعه بأمر من الرئیست ممنالدولة، وعند اقتضاء إلى الخصوم وممثلیهم وكل شخص 

من قانون  888،  وهذا ما تم ذكره طبقا للأحكام المنصوص علیها في المادة 4الرئیس

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

ة وكذا ویكون تبلیغ القرار الصادر عن مجلس الدولة إلى أطراف الخصوم

محامیهم والمقصود بأطراف الخصومة المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب وذلك بموجب 

إرسال موصى علیه بإشعار بالوصول، كما یقوم محافظ الدولة لدى مجلس الدولة بتبلیغ 

القرار بنصه الكامل على الجهة التي أصدرت الحكم، وحسن فعل المشرع الجزائري بتبلیغه 

ن مجلس الدولة التي استأنفت قراره، وهذا لكي یطلع على الاجتهادات للقرارات الصادرة ع

  .5التي توصل إلیها المجلس

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 276المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 582المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق نفسھ 582المادة  -  

4
  .، المرجع السابق نفسھ890المادة  -  

5
  .142السابق، ص حسین فریجة، المرجع  -  
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والشيء الملاحظ أنه لا یوجد في قانون الإجراءات المدنیة ولا في قانون الضرائب 

المتعلق باختصاصات مجلس  01- 98المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك القانون العضوي 

لإجراءات الجبائیة أي نص یحدد المدة التي یجب أن تبلغ فیها الأحكام بعد الدولة أو قانون ا

  .1صدورها عن مجلس الدولة

  تبلیغ قرار مجلس الدولة وتنفیذها: الفرع الثالث

للفصل النهائي لابد من إتباع إجراءات بتبلیغ القرار الصادر عن مجلس الدولة 

  .قبل تنفیذه

  تبلیغ قرار مجلس الدولة: أولا

صدور القرار النهائي لمجلس الدولة الذي یفصل في طلب الاستثناء یتم بعد 

إلا  2تبلیغ كل من المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب في موطنهم عن طریق محضر قضائي

أنه لا یجوز لرئیس مجلس الدولة أن یأمر بصفة استثنائیة تبلیغ القرار إلى أطراف النزاع عن 

یغ القرار الصادر عن مجلس الدولة فلم یتم تحدیدها من قبل أما مدة تبل .طریق أمانة الضبط

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو قانون الإجراءات الجبائیة

  تنفیذ قرار مجلس الدولة: ثانیا

إن قرارات مجلس الدولة لا تنفذ إلا إذا كانت النسخة التنفیذیة هي النسخة 

لنصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث الممهورة بالصیغة  التنفیذیة وذلك طبقا 

توقع وتسلم من طرف أمین الضبط إلى المستفید من الحكم الذي یرغب في متابعة تنفیذه، 

  .3"نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفیذ": وتحمل النسخة التنفیذیة العبارة التالیة

ا شخص معنوي إن المشرع الجزائري قد ألزم على الإدارة الضریبیة باعتباره

تخضع للجهات القضائیة الإداریة بتنفیذ أوامر القاضي الإداریة وإن تعرضت لغرامات 

  .وذلك بهدف حمایة أموال الخزینة العمومیة 4تهدیدیة مع تحدید سریان مفعولها

                                                           
1
  .، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق889المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 894المادة   -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 281المادة  -  

4
یجوز للجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ  980تنص المادة  -  

  .أعلاه أن تأمر بغرامة تھدیدیة مع تحدید سریان مفعولھا 979و  798للمادتین 
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حل منازعات المجال الضریبي عن طریق الطعن الغیر عادي : المطلب الثاني

  أمام مجلس الدولة

نون الإجراءات المدنیة والإداریة طرق الطعن الغیر عادیة في الفصل لقد تناول قا

من قانون  959إلى  956الثاني من الباب الرابع الخاص بالطعن، وذلك من خلال المواد 

الإجراءات المدنیة والإداریة، فمنازعات المجال الضریبي تخضع هي أیضا للأحكام العامة 

، وعلیه یمكن اللجوء نصوص وأحكام خاصة تنظم ذلك الواردة فیه وذلك لغیاب أو عدم وجود

 11للفصل في قرارات المحاكم الصادرة بصفة نهائیة وذلك بموجب نص المادة  لهذا الإجراء

رغم عدم وجوده في القانون الإجرائي الذي یحكم هذه المادة  ،01-98من القانون العضوي 

  .)أي منازعات المجال الضریبي(

طرق و  إمكانیة الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لبوسنتناول في هذا المط

  .وآثاره الطعن الغیر عادیة

  مجلس الدولة قراراتفي  الطعن بالنقض إمكانیة: الفرع الأول

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون وبالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة 

من  349عن آخر درجة قضائیة من جهات القضاء الإداري، وذلك طبقا لأحكام المادة 

إلا أنه إذا تم النظر في أثر الطعن بالنقض المسجل . 1والإداریة قانون الإجراءات المدنیة

أمام مجلس الدولة لمراجعة قراراته الابتدائیة والنهائیة فكأنما أصبح له أدوار قضائیة مختلفة 

ومتعددة فهي خصم وحكم في ذات الوقت، غیر أن فرضیة مراجعة مجلس الدولة لقراراته 

قانون الإجراءات الجدید لا یمكن  وإن كانت تدعمها نصوص القانون سواء العضوي أو

 2004ماي  11التسلیم بها من وجهة اجتهادات سابقة لمجلس الدولة الذي قضى بتاریخ 

برفض الطعن بالنقض شكلا، وسبب ) غیر منشور(الغرفة الثالثة  012994ملف رقم 

وحیث أن مجلس الدولة هو هیئة قضائیة علیا تابعة للسلطة : "المجلس قراره بما یلي

، وإن 1998ماي  30المؤرخ في  01-98لقضائیة یحكمها وینظمها القانون العضوي ا

                                                           
1
تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع : "ریة على، من قانون الإجراءات المدنیة والإدا349تنص المادة  -  

  .والصادرة في آخر  درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة
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وعلیه  .1"القرارات الصادرة عنه هي قرارات نهائیة لا یمكن الطعن فیها أمام أي جهة أخرى

  .فإن عریضة الطاعن مخالفة للقانون المذكور أعلاه

داریة فإنها أكدت من قانون الإجراءات المدنیة والإ 903وبالرجوع إلى المادة 

أیضا على اختصاصات مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض وفي القرارات الصادرة 

عن آخر جهة قضائیة إداریة، وعلیه یتم تطبیق أحكام المواد المنصوص علیها في القانون 

 11كما جاءت أیضا لتثبت جزئیا مضمون المادة  ،959و 958 – 957 – 956أعلاه وهي 

ض 01-98من القانون العضوي  ، فالاستثناء في 2لقابلیة هذه القرارات للطعن بالنق

وفقا للقواعد ، و بموجب نصوص خاصةیكون المخولة له اختصاص الطعن لمجلس الدولة 

إیداع عریضة في آجال لا تتعدى شهرین ب ذلك یتمالمشتركة المطبقة على القانون العادي و 

من قانون الإجراءات المدنیة  956المنصوص علیها في المادة  مع احترام الشروط الشكلیة

والإجراءات المقررة لعدم قبولها شكلا، ویخضع الطعن بالنقض إلى مجموعة من  والإداریة

  :مثل فيتتو  353محددة في المادة الشروط 

 :توفر الصفة، المصلحة والأهلیة .1

اف المذكورة في القرار لا یقبل الطعن بالنقض إلا إذا كان مقدما من أحد الأطر   

، أما 3)أطراف الخصومة أو من طرف ممثلیهم إلى جانب توفر شرط المصلحة والأهلیة(

الطرف الآخر فإن المدیر الولائي للضرائب وكذلك مدیر المؤسسات الكبرى مخولان قانونا 

مادة تمثیل وزارة المالیة فیما یخص ال(بتمثیل الوزارة التي هم تابعون لها، أمام القضاء 

   .)الضریبیة

  :الطعن بالنقض یكون في القرارات النهائیة .2

یكون الطعن بالنقض في القرارات النهائیة الصادرة عن آخر درجة قضائیة والتي 

  .4تكون قد استوفت كل شروط الطعن العادیة حیث یعتبر الطعن بالنقض طریقا غیر عادیا

                                                           
1
، 2008عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -  

  .164، ص 2008دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر 
2
  . 165عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص  -  

3
  .66المرجع السابق، ص  علي شریك، -  

4
  .144حسین فریجة، المرجع السابق، ص  -  
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 :حالات قبول الطعن .3

وقبوله كطریق غیر عادي وقد حددها القانون  لقد تم تحدید حالات اللجوء للطعن

  :وهي 1على سبیل الحصر

 .مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات -

 .إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات -

 .عدم الاختصاص -

 .تجاوز السلطة -

 .مخالفة القانون الداخلي -

 .مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة -

 .مخالفة الاتفاقیات الدولیة -

 .انعدام الأساس القانوني -

 .انعدام التسبیب -

 .التسبیب مع المنطوق -

 .تحریف المضمون الواضح والتحقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار -

تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجیة الشيء المقضي  -

ر حكم أو فیه قد أثیرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة یوجه الطعن بالطعن ضد آخ

 .قرار من حیث التاریخ، وإذا تأكد هذا التناقض یفصل بتأكید الحكم أو القرار الأول

تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي، في هذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولا،  -

ولو كان أحد أحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض، وفي حالة رفع 

أعلاه، یجب  354الأجل المنصوص علیه في المادة الطعن بالنقض حتى بعد فوات 

توجیهه ضد الحكمین، وإذا تأكد التناقض تقضي المحكمة العلیا بإلغاء أحد الحكمین 

  .أو الحكمین معا

 .وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار -

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 358المادة  -  
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 .الحكم بما لم یطالب أو بأكثر مما طلب -

 .یةالسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصل -

 .إذا لم یدافع عن ناقضي الأهلیة -

 :الطعن بعریضة موقعة من طرف محام .4

رفع الطعن بالنقض یجب أن یكون عن طریق عریضة مكتوبة وموقعة وكذلك 

  :، أمام مجلس الدولة وتتضمن مجموعة من البیانات وهي1من طرف محام معتمد

 .اسم ولقب ومهنة وموطن كل الخصوم -

 .الحكم المطعونإرفاقها بصورة رسمیة من  -

 .أن یحتوي على موجز الوقائع وكذلك الأوجه التي یبین علیها الطعن -
 

 :آجال الطعن بالنقض .5

، 2یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ویبدأ حساب الآجال من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم وتمدد الآجال إلى ثلاثة أشهر إذا تم 

  .3لموطن الحقیقي أو المختارالتبلیغ في ا

  أمام مجلس الدولة الخاصة طرق الطعن: الفرع الثاني

تتمثل طرق الطعن بالنقض في الاعتراض غیر خارج عن الخصومة والطعن 

  .بالتماس إعادة النظر ودعوى تصحیح الخطأ المادي والدعوى التفسیریة

نهائیة فهي تقبل الطعن وباعتبار القرارات الصادرة عن مجلس الدولة هي قرارات 

  .بالطرق المذكورة أعلاه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو من  903وقد نصت علیه المادة 

من نفس القانون المذكور سالفا عن الآجال  956طرق الطعن الغیر عادیة كما نصت المادة 

 .المحددة وهي شهرین تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 905المادة  -  

2
  .ریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإدا 959وكذلك المادة  356 – 354المواد  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 35المادة  -  
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 :الخارج عن الخصومة الاعتراض: أولا

یهدف الاعتراض الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار 

، 1الذي فصل في أصل النزاع ویفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون

فالاعتراض الخارج عن الخصومة یـقـصد به معارضة الخصم الثالث وهـو كل صاحب ذي 

الخصومة ولكن إذا كان القرار أو الحكم الصادر من شأنه أن مصلحة لم یكن طرفا في 

، كما یجوز من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 381طبقا لأحكام المادة  یلحق به الضرر

الخصوم حتى ولو كانوا ممثلین في الدعوى بتقدیم الاعتراض كما هو منصوص  حدلدائني أ

القرار أو الأمر المطعون فیه قد مس بحقوقهم شرط أن یكون الحكم أو  383في المادة 

  .بسبب الغیر

فإذا كان الحكم الخارج عن الخصومة غیر قابل لتجزئة التعدیل أو الإلغاء فإنه 

إلا إذا تم استدعاء جمیع أطراف الخصومة وذلك طبقا  2یحتفظ بآثاره إزاء الخصوم الأصلیین

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 382لأحكام المادة 

أما ما یخص الآجال في الاعتراض عن الخصومة فهي خمسة عشر سنة تسري 

وتمدد الآجال إلى شهرین إذا تم التبلیغ  384من تاریخ صدور الحكم وذلك وفقا للمادة 

  .الرسمي للغیر مع الإشارة إلى حق ممارسة الاعتراض

كال المقررة لرفع الدعوى أي نفس أشكال رفع ویتم رفع الاعتراض وفقا للأش

 وتقدم أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه  3العریضة

، ولا یمكن للطاعن أن یتم قبول اعتراضه إلا إذا 4ویجوز الفصل فیه من طرف نفس القضاة

 وي الحد الأقصى من الغرامةكان مصحوبا بوصل یثبت إیداع مبلغ لدى أمانة الضبط یسا

من قانون  388في المادة أیضا منصوص علیها كما هو  385طبقا لأحكام المادة 

  .5الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                           
1
  .199محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -  

2
  .142حسین فریجة، المرجع السابق، ص  -  

3
  .200محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -  

4
  .202حسین طاھري، المرجع السابق، ص  -  

5
إذا قضي برفض اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنیة من عشر على أنھ  388تنص المادة  -  

دج دون الإخلال بالتعویضات المدنیة التي قد یطالب بھا الخصوم، وفي ھذه الحالة یقضي بعدم استرداد مبلغ  20.000دج إلى  10.000ألاف 
  .الكفالة
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وبذلك یتم قبول الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عن الاعتراض 

من قانون  387لمادة طبقا ل الغیر خارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة قانونا

 .الإجراءات المدنیة والإداریة

 التماس إعادة النظر: ثانیا

هو طعن یرفع لنفس الجهة القضائیة المصدرة للحكم أو القرار قصد الفصل من 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث لا  966جدید في الدعوى، وهذا بموجب المادة 

، وذلك أیضا إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر

  .01-98من القانون العضوي  4بموجب المادة 

  :حالتین لطلب التماس إعادة النظر وهي 967وقد ذكرت المادة 

 .صدور القرار بناءا على التزویر أي تقدیم وثائق مزورة لأول مرة أمام مجلس الدولة .1

 .تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصمإذا حكم على الخصم بسبب عدم  .2

ولا یجوز تقدیم التماس إعادة النظر، إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو 

كما لا یجوز تقدیم الالتماس بإعادة النظر من جدید إذا تم . 1الأمر، أو تم استدعاؤه قانونا

ب الالتماس فإن میعاد تقدیم أما الآجال في طل. 2الفصل وإصدار القرار في دعوى الالتماس

تسري من تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشاهد أو ثبوت  3الطعون المنوه عنها هو شهرین

، ولا یقبل التماس إعادة النظر إلا إذا كانت 4التزویر أو تاریخ اكتساب الوثیقة المحتجزة

ل عن الحد العریضة مرفقة بوصل یثبت إیداع كفالة بأمانة الضبط الجهة القضائیة، لا تق

  .397الأقصى للغرامة المنصوص عنها في المادة 

فإنه یتم رفع الالتماس بإعادة النظر أمام  394وبذلك فإنه وفقا لأحكام المادة 

الجهة القضائیة المصدرة للحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فیه وفقا للأشكال المقررة لرفع 

  .الدعوى بعد استدعاء كل الخصوم

                                                           
1
  .راءات المدنیة والإداریةمن قانون الإج 392المادة   -  

2
  .201محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -  

3
  .143حسین فریجة، المرجع السابق، ص  -  

4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 397المادة  -  
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في التماس أو إعادة نظر في حكم حضوري فلا یقبل التماس  وإذا تم الفصل

  .1ثانیة

 دعوى تصحیح الخطأ المادي: ثالثا

یحق لأطراف الخصومة سواء المكلف بالضریبة أو الإدارة الضریبیة أن ترفع 

دعوى تصحیح الأخطاء المادیة، حیث یجوز للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم ولو بعد 

یصحح الخطأ  )01الفقرة ( 286حیازة الحكم قوة الشيء المقضي به وذلك من خلال المادة 

م ذلك بطلب التصحیح إلى الجهة القضائیة المختصة المادي أو الإغفال الذي یشوبه ویت

ویكون بنفس الإجراءات المقررة لعریضة افتتاح الدعوى تكون بعریضة من أحد الخصوم أو 

  .مشتركة

ویمكن للنیابة العامة التدخل كذلك في طلب تصحیح الخطأ المادي إذا تبین أن 

، یفصل في )05إلى  02الفقرة ( 286لمادة طبقا ل هذا الخطأ المادي یعود إلى مرفق العدالة

طلب التصحیح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیفهم على أصل الحكم المصحح جائز 

القوة الشيء المقضي به، فلا یمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحیح إلا عن طریق 

  .2الطعن بالنقض

المادیة تكون وعلیه، فإن الآجال التي یجب أن تقدم فیها دعوى تصحیح الأخطاء 

إلا أن  3في أجل شهرین ابتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ

  .4دعوى التصحیح لا تؤثر في تنفیذ القرار الصادر

وما یمكن فهمه من خلال النصوص المذكورة أعلاه أن الأخطاء المادیة الواردة 

یكون فادحا یجب تصحیحه أما إذا كانت  في القرار والذي كونه مؤثرا في الدعوى یجب أن

  .الأخطاء المادیة بسیطة وهي لیس لدیها أي تأثیر على الدعوى، فلا یجوز فیها التصحیح

                                                           
1
  .201ص من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكذلك محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق،  396المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 264المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 964المادة  -  

4
یقصد بالخطأ المادي عرض غیر صحیح لواقعة مادیة أو تجاھل : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث تنص على 287المادة  -  

  ...".وجودھا، غیر أن تصحیح الخطأ المادي أو الإغفال لا یؤدي إلى تعدیل ما قضى بھ الحكم من حقوق والتزامات
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  :الدعوى التفسیریة: رابعا

إذا تم صدور القرار عن الجهة القضائیة المختصة وكان یشوبه الغموض، حیث 

تفسیر للأحكام الصادرة بواسطة یصعب على أطراف الخصومة فهمه فإنه یتم رفع دعوى 

من قانون  582، ویكون ذلك وفقا لأحكام المادة 1عریضة مشتركة أو من أحد الخصوم

الإجراءات المدنیة والإداریة وبذلك یكون على القاضي الإداري تفسیر مضمون القرار 

من قانون الإجراءات  965المادة وهو ما تنص علیه  لمدعو لهلوتوضیح المعنى بشكل دقیق 

  .المدنیة والإداریة

  أمام مجلس الدولةالآثار المترتبة عن الطعن : الفرع الثالث

  :یترتب عن الطعن بالنقض مجموعة من الآثار وهي كالتالي

من قانون الإجراءات المدنیة  909الطعن لیس لدیه أثر موقف للقرار، حیث تنص المادة  .1

مجلس الدولة لیس له أثر موقف إلا أن هذه القاعدة والإداریة أن الطعن بالنقض أمام 

لا یترتب على الطعن بالطعن في وقف "والتي تنص أنه  361لها استثناء وهي المادة 

تنفیذ الأحكام أو القرارات ما عدا المواد المتعلقة بحالة الشخص أو أهمیتهم في دعوى 

 ".التزویر

للتجزئة فالاعتراض لا یكون فإذا كان الحكم الخارج عن الخصومة غیر قابل 

أما . 3، یقوم الطاعن بإیداع مبلغ مالي یكون من عشرة آلاف إلى عشرین ألف دینار2مقبولا

ما یخص الآجال في الاعتراض عن الخصومة فهي خمسة عشر سنة تسري من تاریخ 

  .4صدور الحكم

 :ادة القضیة إلى حالة ما قبل صدور القرارإع .2

اء للقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة إما یترتب عن النقض بالنقض إلغ

  .بإحالة أو عدم إحالة القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة

                                                           
1
  .200محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 387المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 388المادة  -  

4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 384المادة  -  
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  :نقض الحكم بإحالة  - أ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وأنه عندما یتم نقض  364تنص المادة 

القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه، فإنه یتم إحالة القضیة إما أمام الجهة 

الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدة أو أمام جهة قضائیة أخرى من نفس النوع والدرجة وبذلك 

یعید القرار الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل الحكم أو القرار المنقوض فیما یتعلق 

  .بالنقاط التي شملها

الإلغاء بالنتیجة لكل كما یترتب على النقض وبدون حاجة لاستصدار حكم جدید 

  .1حكم صدر بعد الحكم

وتتم الإحالة بموجب عریضة مرفقة بقرار النقض ویجب إیداع العریضة في أجل 

شهرین من التبلیغ الرسمي تحت طائلة عدم القبول المشار تلقائیا وممدد الآجال إلى ثلاثة 

  .2أشهر عندما یتم التبلیغ الرسمي إلى الموطن الحقیقي

 :ون إحالةنقض الحكم بد  -  ب

إذا كان القرار الصادر عن الجهة القضائیة المختصة قد حصل فیه فإنه لا یترك 

  .3في النزاع ما یتطلب الحكم فیه فإن النقض یكون بدون إحالة

، فإنه یجوز النقض بدون إحالة والفصل نهائیا 2 في الفقرة 365وحسب المادة 

وقدروا الوقائع بكیفیة تسمح للجهة في النزاع عندما یكون قاضي الموضوع قد عاینوا 

  .القضائیة بتطبیق القاعدة القانونیة الملائمة

وبذلك فإن النقض بدون إحالة لا محالة فیه لإحالة الدعوى ثانیة للفصل فیها 

  .أمام جهة قضائیة أخرى أي عدم جدوى الإحالة للدعوى من جدید

  

                                                           
1
  .الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 364مراجعة المادة  -  

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 367المادة  -  

3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 365المادة  -  
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من خلال ھذه الدراسة نستخلص أنھ من أجل حل منازعة المجال الضریبي، 

مر بمجموعة من المراحل حیث أن ھناك مراحل إجباریة یجب على أطراف تیجب أن 

سواء في المرحلة الأولى وھي حل منازعات المجال الضریبي عن  الخصومة التطرق إلیھا

طریق التسویة الإداریة أو المرحلة الثانیة وھي حل منازعة المجال الضریبي عن طریق 

سواء المكلف أو إدارة (فمن الناحیة الإجرائیة التي یجب على الأطراف ، التسویة القضائیة

لیة وكذلك الآجال أو المواعید الخاصة بالشكایة ، یجب احترامھا كالإجراءات الشك)الضرائب

  .أو التظلم الإداري المسبق والتي ھي إجراء جوھري إجباري

التسویة الإداریة یكون متعلقا بنوعین من المنازعات الأول ھو حل عن طریق الف

منازعات الوعاء الضریبي والذي محل نزاعھا ھو الأساس الذي تم بھ تقدیرا الضریبة حیث 

لمكلف أن یقوم بالتسدید أو تقدیم ضمانات للتسدید كما لھ الحق في اللجوء إلى اللجان أنھ ل

  .الإداریة للطعن وھي اختیاریة ویكون طمعا لھ بإیجاد حل للنزاع

النوع الثاني فھو متعلق بمنازعات التحصیل التي نلاحظ فیھا وجود نوعین أما 

ف بأداء التزاماتھم أما الثاني فیكون من التحصیل وھو الودي الذي یلتزم فیھ كل الأطرا

إجباري فھو إجراء خطیر یمكن أن یؤثر على مستواه المعین ویصبح في حالة یرثى لھا إلا 

أنھ بالرغم من خطورة ھذا الإجراء إلا أن المشرع یحاول دائما الحفاظ على حقوق المكلفین 

غاء الكلي للضریبة وھذا ما یبین بالضریبة من خلال لجنة التلطف التي قد یقوم فیھا إقرار الإل

  .وجود فوارق في كلا النوعین من المنازعات المتعلقة بالمجال الضریبي

قائم بوجود إن نشوب ھذا النوع من المنازعات الخاص بالمجال الضریبي 

الإدارة الضریبیة ما ھو متعلق ب مجموعة من الأسباب منھا ما ھو متعلق بالمكلف ومنھا

  .بالتشریع لأنھ كثیر التعدیلات ھو متعلقما ا نھمو

فالمشرع الجزائري حاول عن طریق إجراءات مختلفة ضمان التوازن المصالح 

وذلك بوسائل قانونیة، وللإدارة تخفیف الضغط عن المحاكم ) الإدارة والمكلف(بین الطرفین 

ھا بین قانون الإداریة التي تعج بقضایا المنازعات الضریبیة وھذا لتعقد المادة الجبائیة وتشتت

، وحاول توحید الآجال المتعلقة الإجراءات الجبائیة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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بالشكایة رغم بطئھا أحیانا في الرد إلا أن ھذا لا یمنع وجود ممیزّات خاصة بكل نوع من 

  .المنازعات الضریبیة

المجال الضریبي أما الفصل الثاني والذي یتمثل في التسویة القضائیة لمنازعات 

فھي مرحلة إجرائیة تكون برفع الدعوى عن طریق أحد أطراف الخصومة وھي المكلف أو 

الإدارة الضریبیة ممثلة عن طریق محامیھا حیث ترفع عریضة افتتاح الدعوى متضمنة 

مجموعة من البیانات منصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أخرى 

فالحكم الصادر عن المحكمة الإداریة ھو ون الإجراءات الجبائیة، منصوص علیھا في قان

حكم یمكن استئنافھ أمام مجلس الدولة كدرجة ثانیة، ویمكن الطعن في قرار الصادر عن ھذه 

الأخیرة عدم رضا الطرفین أو أحد الأطراف التي لم یكن القرار لصالحھ یمكن لھم الطعن 

الاختصاص القضائي الذي ھو المحكمة الإداریة كدرجة أما  .بالنقض ضد ھذه القرارات

أولى ومجلس الدولة كدرجة ثانیة وفقا لمبدأ التقاضي على درجتین، حیث یتعرض قرار ھذا 

استثناءا طبقا لنصوص خاصة لأن الأصل ھو عدم وجود النقض  الأخیر أیضا للنقض

اعتباره خصم وحكم في لقرارات مجلس الدولة وذلك من وجھة نظر اجتھادات سابقة لھ وب

  .ذات الوقت

إن منازعات المجال الضریبي ذات أھمیة قصوى إلا أن عدم اختصاص القضاة 

ذلك كثرة التعدیلات التي تشكل عائقا أمام المكلف كوالإداریة  في ھذا النوع من المنازعات

مما یوجب على المشرع  بالضریبة وجعل إجراءات التقاضي مبسطة وموحدة في المواعید

  .إعطاء اھتمام أكبر لھذا الجانب من المنازعات
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